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 السافينية أزمة  

( بين الإبقاء   تنازع القوانين في فض   السافيني )المنهج    والإلغاء 
 
 

 
 
 
 

 الملخص
 حليل الرابطة القانونيةت يتم بموجبهوالذي ، "سافيني"المنهج الذي أسسه الفقيه الألماني  من خلال   يتم   التنازع بين القوانين كان ومازال فض  

 ي إطار مسايرة العولمةوف .أنسب القوانين لتلك العلاقة العلاقة بحسبانهتلك  علىثم تطبيق قانون هذا المجتمع  معين،وتركيزها في مجتمع 
قات المنممة لاانتابت الممارسات التجارية والع التيالهائلة التطورات  ن ملاحقة تلكع تار عجز المنهج السافينيس الفقه تحتبعض  ىناد
ري استبعاد المنهج السافيني لحساب مناهج أخ ضرورة ثممن ؛ و تواكب تلك التطورات أخرىج لبحث على مناهمر الذي يستدعي االأ لها،

نفر من  افتراه إفك ذلكبيان ما إذا كان  هذا البحث يدور حول محاولةو  ها الجديد.ممواكبة واقع التجارة الدولية في عال علىدرة قأكثر 
 يستريح.آن له أن و  لا ؟أم المنهج السافيني " حقا أصابه البلى"، عليه قوم آخرون عانهأو  الفقه على منهج سافيني

 
 التركيز الموضوعي. –التركيز القضائي  –تنازع القوانين  –: منهج سافيني الكلمات المفتاحية
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Crisis of Savignyism 
Savigny's method to resolving conflict of laws between retention and 

cancellation) ) 
 
 

 
 
 

 
 
Abstract 
Conflict  between  laws are resolved by the rules of attribution established by  Germany jurist Savigny, 
according to which: Analysis  of the relationship, its  focus is in a specific society, and then  the laws 
of that society are applied to that relationship, In light of globalization, some jurists saw the need to 
exclude thisclassical methodin favor of other methods  that are more capable of keeping pace with the 
development of international trade in its modern world. This represents a deliberate denial of 
Ssvigniesm. 

Key words: Savigny' s method – Conflict of law – Judicial focus – Objective focus. 
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 لمقدمةا

انونية مشتركة ية ذات نمم قالدول إلى دول قوم وانقسام سياسيلتوحيد الجيو ا اتساع الشوفونية النزعة عشر وازديادبداية القرن التاسع مع 
 الاشتراكوالتي قامت علي فكرة  فض تنازع القوانين يف"Savigny"يلمانالأ الفقيهلاحت في الأفق نمرية  ،هل التعايش بينهاما س الأصل

 في الفكر راكيوجد بينهم اشت المسيحيةوسادت فيها الديانة  ورثت القانون الروماني بلاد التيأن ال :فلقد كانت نقطة انطلاقه ،لقانونيا
 ،الاشتراك هذاها جميع البلاد التي يجمع ىمقبولة لدو  واحدةة لتي توحي بها العدالا ينع القوانحلول تناز  تكون  عليه أنمما يترتب ، قانونيال

 فإن هذه العلاقة وحيثما تركزت ،لقانونية لتركيزها في مكان معينطريق تحليل العلاقة ا نع الدول فض التنازع بين قوانين تلك ويكون  
. ابالربط بينهم وموتق ،تناسب صفة في العلاقة قانونالبحث عن صفة في  إسنادقاعدة  تهفمهم التطبيق،قانون محل التركيز هو الواجب 

 وابط يقتصر دورهاأساس ضالنمم الأوروبية إلى إقامة قواعد تكفل توزيع الاختصاص التشريعي بين الدول على  تتجهبدا طبيعيا أن  ولقد
 سافينيتربع منهج ولقد  ،لنمام قانوني معين وتسليم العلاقة ،قانونية الداخلية للدول القوميةعلى تحديد القانون الواجب التطبيق بين النمم ال

إلا أن هذا   -نها م المنبثقة و الأنممة الأوروبيةلاسيما –ولا يزال يسري في شرايين جُل التشريعات  القوانينتنازع على عرش قواعد فض 
د دولة معينة، حبيسة حدو فلم تعد الممارسات الاقتصادية  ،والاقتصادية العرش بات مهددا بفعل تسارع حركة العولمة بأبعادها السياسية

وهو العولمة  ،آخر صر  عن العولمة   إلىضاف ليُ  حركته لتسيير أداة قانونيةالدولية  عقود التجارة  يستخدم، متسارعرض واقع اقتصادي فُ بل 
لاقات التجارية ؛ فقد بدأت العادية والقانونية لدول عالم اليومونتيجة للاختلافات الأيديولوجية بين النمم الاجتماعية والاقتص، القانونية

الفقه  الأمر الذي حدا ببعض ،بقواعد ذات طابع مهني وقواعد عرفية ؛ لتنممسيطرة وسطوة قانون الدولة الدولية تبتعد رويدا رويدا عن
  ، يير ملائمةحلولا يضع أو على أحسن  تقدير  عالم التجارة الدولية الجديد أمام  "حجر عثرة "الاعتقاد بأن المنهج السافيني أصبح  إلى

 .مما يستوجب البحث عن منهج بديل يتسم بالعالمية 
 

أخد ينادي  مةالفقهاء تحت تأثير العول في أن كثيرا من والتي تتمثل ؛إشكاليتهالبحث تنبع من  أهمية هذاإن  :وأهميتهإشكالية البحث 
بة مماهر الحياة مواك علىفلم يعد قادرا  الذي مهرت عليه علامات الشيخوخة ذلك المنهج التقليدي ،الاستغناء عن منهج سافينيبضرورة 
نتشار ا رمماه عنعدة تساؤلات:  ثيرتأُ ومن هنا بحيوية تمكنه من مسايرة الواقع الجديد.  أكثر شبابا  أخرىحلال مناهج ا  و  ،الجديدة

من  لآخرالحساب القواعد البديلة؟ وهل وقف الجانب  نه تحريف للسافينيةإفي نمرهم؟ وما حقيقة ذلك؟ أم  الشيخوخة في وجه السافينية
 الحياد؟ علىالفقه 

 الآخرلبعض ا ومحاولة ،نية بغية إخراجها من حلبة الصراعوجهت للسافي لتيا الانتقادات في بيان البحثينحصر نطاق  :نطاق البحث
 مفتعلة. لا أزمةإ هيما  ةنيالسافي تواجهالتي  الأزمة أن إثباتحاول ن وأخيرا، ج من السقوط ومحاولة إقالة عثرتهمن الفقه إنقاذ ذلك المنه

والأحكام  ،العلاقةت ذا والنصوص التشريعية ،الفقهية الآراءوذلك بتحليل  ؛دراستهفي  التحليلي   المنهج   الباحثُ  ينتهج :منهج البحث
 ة ما أمكن إلى ذلك سبيلا.قمتوخيا الد ،المرتبطة القضائية
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د وطنية قاعدة الإسناف المستخدمة في هدم السافينة )مبحث أول( نعرض للآلياتحيث  ،مبحثين فيهذه الدراسة  تنتمم :البحثخطة 
 ،ثارا سلبية أخري تنتج عن إعمالهاآن إثار سلبية )مطلب أول( كما آ؛ ذو فمنشؤها المحلي ،وهنا موطن الداء ،ووطنية الأثر ،المنشأ

 (تطبيق قانون داخلي لدولة معينة )مطلب ثان إلىفإعمالها يفضي 
 بثقل :إما ،بمحاولة إعادة الصياية الفنية له نقاذ منهج سافينيإبعض الحاول  حيث، مبحث ثان()السافيني ة عثرة المنهج لإقا ثم محاولة

مو  ،مروف وملابسات كل علاقة )مطلب أول( القاضي حسبالاختصاص بتحديد القانون الأوثق صلة بالنزاع من المشرع إلى   ا بالتركيزا 
مهاجموه  إلي ما يرنو إليه يرنوبل  بريء مما وصف به، في نسخنه الأصلية ينيفسامنهج ونري أن  الموضوعي للعلاقة )مطلب ثان(

 .)مطلب ثالث(
 

 مبحث الأولال
 هدم السافينية محاولة الآليات المستخدمة في

 عشريالت يحتكر ككيان  حول الدولة هتمركز ب –من وجهة نمرهم  –أن المنهج السافيني يتسم  (1)نقطة الارتكاز لمهاجمي السافينية كانت
تسند  وعندما (2).خرىدون الكيانات التشريعية الأ نين دول فقطيكون بين قوا المتصور وعليه فإن التنازع  ،السيادة بوصفه أحد مماهر

فالدولة   ،ةالسافيني هتعتبر  كما(3)ما إلا أن يكون  نماما داخليا لدولةفإن هذا النمام القانوني المعين لا يمكن  العلاقة لنمام قانوني معين
مضمونها وطنية يختلف ال قواعدال ذهو من ثم فه(4)؛أي كيانات تشريعية أخري ؛ دون تنسيق مع دول أوتنممها بشكل أحادي -يالبا -

 ، فكل ة لدولتهالتي تسعى إليها السياسة التشريعيكل دولة يعتنق الحلول التي يعتقد أنها مناسبة لتحقيق الأهداف  فمشرع ،لأخرىمن دولة 
نازع السائدة تلتزم في شأنه بالحلول الوطنية للت أجنبيأي محكمة تختص بنمر نزاع فيه عنصر  فإن ولذلك، مشرع لا يزال سيدا في بلده

في  لوطنيةقاعدة الإسناد اتقضي به حسب ما الذي يؤدي إلى اختلاف الحلول القضائية  الأمر، في قانون البلد الذي تتبعه هذه المحكمة
فإن قاعدة  وبالتالي، معينةلدولة  فإن مضمونها دائما اختيار قانون ،قاعدة اختيار بين عدة قوانين نادولما كانت قاعدة الإس (5)بلد القاضي.

عن  تنتجُ  ىسلبية أخر  ثاراآن إ)مطلب أول( كما  سلبية ثارآذو  المحلي فمنشؤها  ،وهنا موطن الداء وطنية الأثرو  الإسناد وطنية المنشأ
 .)مطلب ثان(يفضي إلي تطبيق قانون داخلي لدولة معينة  فإعمالها ،إعمالها

 

                                                           

  s, Rec.Cours,Tome 112 ( 1964)P.9 ,The crisis of conflict of lawKegelالمثال،منهم يلي سبيل  )1(
Loussouam, Bourel, droit intrnationalprivK, Da 1993 P.45        . et s 
Revillard (Mariel), Droit International Prive et Communautaire, Pratique Notariale, DEFRENOIS, 7 Ed, 7 P 10 et S.  ،أيضا
 حسام أسامة شعبان، التنازع الكوني للقوانين في القانون الدولي الخاص ما بعد الحداثة، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية: 7202، ص88 وما بعدها

 04ص0602، 70المجلد  ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،لقانون الذي يحكم العقود الدوليةالاتجاهات الحديثة في تعيين ا ،شيريأحمد صادق الق ( 7)
 

نوني راك القاأما إذا انقطع الاشت ،القوانين المتزاحمة لحكم العلاقة التاريخي بينيفترض وحدة الأصل  ،عند سافيني تفعيل قواعد الإسنادأن  هنا إليالإشارة  تجدر (3(

القوانين، ع تناز الثاني،الكتاب  ،الخاصمبادئ القانون الدولي  وحفيظة الحداد،صادق  راجع هشاماستبعاده.  جب في ي؛ ودولة القاضبين القانون الواجب التطبيق

ان لة عنده إلا مكالاشتراك القانوني؛ فما الدوب فيني بالدولة؛ بقدر اعتبارهلا اعتبار عند سا نري أنههنا  ومن 24ص 0222الإسكندرية:  ،المطبوعات الجامعية دار

 ات الفئوية مثل التجار.كمجتمع ،النظر عن الدولة المجتمع بغضطن ومن ثم يمكن للاشتراك القانوني أن يستو ،يسكنه الاشتراك
 

    02ص ،0222: ةالإسكندري الجديدة،دار الجامعة  ،ما بعد الحداثة لخاصالتنازع الكوني للقوانين في القانون الدولي ا ،حسام أسامة شعبان     )4(

 40ص 0227الإسكندرية:   منشأة المعارف ،في القانون الدولي الخاص الليبي الوجيز ،سالم ارجيعة5 )
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 مطلب الأولال

 للصياغة المحليةالانعكاسات السلبية 
ع يكون في وهذا يعني أن المشر  ،هالقانون الأكثر صلة بالنزاع من وجهة نمر  ويختار يصنعها المشرع الوطني على عينه الإسناد قواعدن إ

مما يؤدي إلى انعكاسات خطيرة على ملائمة الحل المعروض للنزاع، وتتمثل الآثار السلبية  ،تلك القواعدحين وضعه  والتجرد الحيادياية 
 .بالغة التعقيد )فرع ثان( فرع أول( كما أنها)حيادها و  ؛ في تجرد القاعدةلوطنية المنشأا

 وحيادها السافينيةتجرد القواعد  :الفرع الأول

فتجريدها من لوازم  ،رآخى وللحياد معن ىفللتجريد معن، المصطلحين ليسا مترادفينولكن  ،التجريد يعني الحياد نأ ،الأولىقد يبدو للوهلة 
على قانون  نادالإسي قاعدة ون الواجب التطبيق فنضابط اختيار القا تأسسألا ي الصياية المزدوجة لقاعدة الإسناد تستلزمف ،ازدواجيتها
نما معين بصفته فقط  ،معين بذاته ي ام القانونالنموقواعده ليبين  دولة معينة بالنمر إلى مضمون أحكامه قانون تختارلا فهي   ،(1)وا 

انع القاعدة ينطلق من ص فإن هذا ولتحقيق بها،أنس اختيارو  ؛بالعلاقةة القوانين المتصليكتفي بالتفضيل بين  نماوا  ، للعلاقة محل النزاع
الأخذ مع ، لها(2)ن القانونيوالأم ،والأقدر على تحقيق العدالة ،الأوثق بالعلاقة الصلة يذ القانونيِّ  معطيات تقوم فقط على تحري النمام  

يهيمن علي عملية  الذي التجريدو و  (3)اختياري الأساس مشكلة ، فمشكلة الإسناد فبالمساواة بين القوانين أمام قاعدة الإسناد في الاعتبار
 من لوازمها. رحلة الإعداد لميلادهان ممصناعة قاعدة الإسناد 

من خلال معيار يكون  واختيار أنسبها (4)المرشحة لحكم العلاقة المفاضلة بين القوانين بمعنى أن، محايدة قاعدةكذلك فإن قاعدة الإسناد 
 (5)أجنبياكونه لالقانون الأجنبي ولا تجور على  ،وطنييتمثل في قاعدة الإسناد التي لا تحابي قانون القاضي لمجرد أنه  ،موضوعي محايد

ي بغض النمر أ ،من هذا الإرشادصرف النمر عن الأثر المادي ب ى أكثر القوانين اتصالا بالعلاقةوهذا يقتضي أن صفة الحيادية ترشد إل
ن التنازع بي لفضِّ الموضوعية التي ارتضتها الدول  إن الصيغ، (6)نمام العاملمخالفا ل هو في ذاته لم يكن عن مضمون القانون المختار ما

فالمسألة لا  ،كل منها في التطبيقالقانون الوطني والقانون الأجنبي على قدم المساواة بحيث تتناصف حموم  تضع  التي هي انينالقو 

                                                           
 26ص  0220 الإسكندرية: ،دار المطبوعات الجامعية ،مقارنة دراسة-القوانين  تنازعالعال، ذلك. عكاشة عبد  بقر (1(

، المجلة لحماية الدستورية للأمن القانونيراجع على سبيل المثال: يسري محمد العصار، القانوني بما لا يتسع له المجال الآراء حول تعريف فكرة الأمن ا تتباين )2(

أننا نرى أنه اطمئنان الأشخاص لاستقرار مراكزهم   القانونية الناشئ من الثبات النسبي  ى. عل22ص  0224القاهرة:  الدستورية، العدد الثالث السنة الأولى،

 للقواعد القانونية التي نشأت في ظلها تلك المراكز.
بعة و الأول، السنة الرا العدد ،ة العلوم القانونية و الاقتصاديةمجل ،الضروري و منهجية تنازع القوانيننظرية القوانين ذات التطبيق  ،أحمد قصمت الجداوي )3(

 2ص، 2082العشرون، يناير، 

 0622القاهرة: ،ة العربيةالنهض الثانية، دارعة عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني في تنازع القوانين وتنازع الاختصاص القضائي الدولي، الطب )4(
 026، ص 7202الإسكندرية:  ،يدار الفكر الجامع ،تكامل مناهج تنازع القوانين ،خليل إبراهيم محمد خليل ،، راجع أيضا2ص –
  80الوسيط في القانون الدولي مرجع سابق ص  ،عبد المنعم زمزم )5(
وما  000ص  7222 ،سكندرية: دار المطبوعات الجامعيةالإ ،طوير أحكام القانون الدولي الخاصدور الاستثمار الأجنبي في ت ،صفوت احمد عبد الحفيم  )6(

 بعدها 
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وهو  ،خاصللقانون الدولي الأساسي من أهداف  لهدف دها يبقدر تجس علاقة قانونية،تعتبر مجرد اختيار القانون الواجب التطبيق على 
 سقف ممكن من العدالة. ىغية تحقيق أعلب، (1)تحقيق التعايش المشترك بين النمم القانونية 

حكم علاقة ل القانون المختار ملائمةيسوق إلى عدم ما  -يالبا  -علي هذا النحوالقوانين  المفاضلة بينفي وحيادها وتجرد قاعدة الإسناد 
ة لحكم العلاق ؛ة أجنبيةقانون داخلي لدولة معينة سواءً كانت دولة القاضي أم دول تحديد دور قاعدة الإسنادف،؛ عنصر أجنبيذات 

روثات اجتماعية وثقافية وسياسية مو  تحكمه وطنية محضة داخل مجتمععلاقات  ملحك أصلاوضع  القانون المختار اوهذ المطروحة،
وضع لمجتمع هذا؛ وقانون ك ،تلك الموروثات وملبيا لمتطلباتهاعه للتشريع أن يأتي متنايما مع مشرعه حين وض   ؛ حرصواقتصادية معينة

لا يكون  ،علاقة عابرة للحدود لائميلا  -يالبا  -معين   (2)لقانونو الإيديولوجي ل و الاقتصادي تجاهلا للطابع الاجتماعي و السياسيموا 

اص قاعدة الإسناد عندما تشير إلي اختص نبه: أ دويقص الإجمالي،الإسناد ؛ في طريقة في صناعة قاعدة الإسناداد تتجلي مشكلة الحيو 
لي بما في ذلك القواعد ذات التطبيق الضروري المنتمية إ ا؛ وجب علي القاضي تطبيقه بمجملهنمام قانوني معين بحكم علاقة قانونية م

الحياد في علاقة قاعدة الإسناد بنمام قانوني في مجموعه، إذ تولي  فيكون (3)من القانون العام الأجنبي تعتبر جزءا النمام والتيذلك 
مجموعه، ي مام الذي يحكم العلاقة فدون تحديد قاعدة موضوعية معينة في ذلك الن ؛الاختصاص التشريعي للنمام القانوني في دولة معينة

 (4.).التطبيقب للنمام القانوني الواج الإجمالياعتماد فكرة الإسناد  الحياد هنا فكأن

خاصمون المت يحسبه جعل القانون الواجب التطبيق سرابا صناعة قاعدة الإسناد وحياده عندإن تجرد المشرع الوطني : في الجملةو  
يكية العلاقة القانونية يتم بطريقة ميكانن إسناد إ: مفادها ،عنده و وجدوا عدالة تنازعيه ،شيئا هه لم يجدو ءو إذا جا ىحت موضوعيةعدالة 

المراكز ة معينة من ة طائفتربط بصورة مجرد التيو  ؛ة التشريعية لدولة القاضيلسياسا من منموربهذه العلاقة إلى أكثر القوانين ارتباطا 
 ة التيموازنة عناصر العلاقة  وبيان أوجه الصلعن طريق   ؛للتطبيقالقوانين المرشحة  بأحدالعلاقات القانونية ذات العنصر الأجنبي  وأ

بمجرد تعيين  الإسناددور قاعدة  ينتهيو  خارجية لا علاقة لها بجوهر القانون الحاكمالوهذه العناصر  ،تربط هذه القوانين بتلك العلاقة
ذي يضعه لحل الموضوعي اللولا يقيم وزناً  ،موضوعي يلتزم القاضي بالبحث عنهلها مضمون  أن يكون ندو  التطبيق،القانون الواجب 

للنمام العام في دولة  ا مخالفمضمون القانون  الواجب التطبيق يكن ما لم  تقفز في فراغ (5)فهي معصوبة العينين  المختصالقانون 
 ي.القاض

إلى قانون تكون الحماية فيه أقل درجة من  تشير قد إذ ،قاعدة الإسناد يشكل مخاطرة العلاقات لسلطانحماية هذه النوعية من إن ترك 
 حسب السياسة التشريعية. فالتنميم التشريعي مختلف من دولة لأخرى (6) جنسيتهأو  ،المقررة في قانون موطنه

                                                           

 80ص ،سيط في القانون الدولي مرجع سابقالو  ،عبد المنعم زمزم80ص )1(
 ولي،دالحميد عبد الله سعيد القرشي، القواعد ذات التطبيق الضروري في مجال التحكيم التجاري ال عبد عبد الحميد عبد الله سعيد القرشي، في المعنى نفسه،  )2(

 و ما بعدها. 0، ص 7206مصر:  ،جامعة عين شمس ،الحقوقرسالة دكتوراه، كلية 
 007،ص0686 القاهرة:العربية، دار النهضة  الخاص:القواعد ذات التطبيق الضروري وقواعد القانون الدولي  ،احمد عبد الكريم سلامة ،راجع في تفصيل ذلك )3(

 وما بعدها
 767ص، 7228هضة العربية، أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار الن )4(

Chaos and Confusion in Conflict of Laws <STANFORD LAWYER>Spring 1966 ISSUE 01 https: law  Moffatt Hancock Crisis)       5(
Stanford edu 

 

.310p )   Gavaldach :le conflit dans le temps en droit international prive these paris ed… sirat 20226) 
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 والإحالة قانون القاضي تحت ستار التكييف إلى تطبيق ليؤدي إلى تضليل المحكمة والوصو  ،في قواعد الإسناد التجردصفة  إن: وأخيرا
 (1) القانون.ش نحو غوكذلك ال ،بالنمام العام عوالدف الأجنبيوعدم الوصول إلى مضمون القانون 

 :التعقيد الشديد: الفرع الثاني

منال إن لم يكن التطبيق حلم بعيد التجعل من الوصول إلى القانون الواجب الدرجة التي اتهمت القواعد السافينية بأنها شديدة التعقيد إلى 
 .")2(ضرب من الخيال

ها فية أكثر منفلس ةألغازها مسألدرجة يمكن أن يقال معها أن استيعاب جميع خفاياها وحل لقواعده وتعقيدها  في دقةالعيب ويتجلى هذا 
 يصلى من العمليات الفنية المعقدة حتسلسلة  يتطلبذلك أن هذا المنهج (4) نادر.أمر خفاياها  فهمأو على أفضل تقدير أن  (3) .واقعية

 .التطبيقإلى القانون الواجب القاضي 
قانونية لمراكز أو العلاقات الا يحصر جميعمشرع أن  أيإذ من المتعذر عملا علي  ،ادنموضوع الإسمن  المعقدةالعمليات الفنية  تلك وتبدأ

لكل طائفة  رصدو ي، أو فكرة قانونية واحدة ي تتشابه في أوصافها ضمن طائفةإلي جمع المراكز الت المشرعون يعمد لذلك ،العابرة للحدود
ناد فموضوع قاعدة الإس ،ةفمثلا قاعدة الإسناد التي تقضي بإخضاع موضوع تصرفات الأحياء لقانون الإراد ،قاعدة إسناد خاصة بها

و المشكلة هنا؛ أنه لا سبيل أمام القاضي لمعرفة القانون المختص (5)،ة المسندةالموضوع أو المحل  يسمي بالفكر  اهذ الأحياء،تصرفات 
وهذه  ،وهي عملية التصنيف أو التكييف، العلاقة المثارة في أحد الأفكار المسندة تهدف إلي توطينأولية  ةيقانون إلا إذا أجري عملية

من ثم تختلف في و  ،المتشابهة الطوائفتحديد  القانونية في الدول المختلفة تتباين من حيث  بمكان فالنممالعملية ليست من السهولة 
لي تلك للدلالة ع هاذات الاصطلاحاتعلي الريم من استخدام  ،من علاقات أي ما يدخل تحتها ،وتحديد مضمونها الأفكار المسندةتقسيم 
 ثارأو  ،الزواج نعقاداو  ،الالتزامات يير التعاقدية ،عوالموضو  والشكل ،التعاقدية الالتزاماتمصطلح تعرف  ؛فالتشريعات المختلفة الأفكار،
 القانون الذي حديدت مشكلةوهنا تثار  ،ج تحتهار وما يند ونطاقها قد تتباين في تحديد مضمونها الكنه إلخ،و الوصية... ،الميراثو  الطلاق

 ةار له اختيار القانون الواجب التطبيق علي العلاقة المث ىليتسن حسمها القاضي ىعلمسألة أولية يجب  يحسبانه، (6) وفقا لهيتم  التكييف 
المشرع  يعتبرهفما  ،التكييفاتبتنازع وهي المعروفة  (أو التصنيف الأولية)التكييفعد الفراغ من تلك المسالة ب إلايمكن تحديده  والذي لا

                                                           
 02ص  0227  ، الجزائر: ، أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريواعد الموضوعةالعقد الدولي للقبلاش لندة، إخضاع  )1(
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 Gardozo "The average judge when confronted by problem in conflict of laws feel   almost completelyوقد عبر عن ذلك الأستاذ
lost and like a drowning man will grasp at a straw   أوصاف لاذعة؛ تمثل نكرانا لجميل المنهج السافيني إلي وصفه بوهذا التعقيد حدا ببعض الفقه

 The realm of conflict of law is a dismal swamp filled with quaking"ولقد صرح وليام بروسر ومكانته في تاريخ القانون الدولي الخاص
quagmires and inhabited by learned but eccentric professors who theorize about mysterious matters in a strange and 

incomprehensible"       راجع  ..Moffatt Hancock Crisis Chaos and Confusion in Conflict of Laws op. cit. 
 08. الرسالة السابقة ص ..إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعية ،بلاش لنده  )3(
تكامل مناهج تنازع  ،هيم محمد خليل.  خليل إبرا22ص –7220 :بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس 0ط  ،أوراق في التحكيم ،عمر بوزقية ذلك أحمدقرب  )4(

 وما بعدها. ،020مرجع سابق ص  ،القوانين

 08، ص7227المطبوعات الجامعية الإسكندرية: العلودار   ،ال، تنازع القوانين دراسة مقارنةعكاشة محمد عبد الع(5(
العدد  ،م القانونية و الاقتصادية ، مجلةانون الدولي الخاص و المقارنبحث في الق ،قاعدة الإسناد أمام القضاء ،سامية راشد في حلول مشكلة التكييف، عراج )6(

 عدها.وما ب 220ص 2070 ،يوليو ،السنة الرابعة عشر ،نيالثا
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نما  وعليه فإن الطرح ليس هو مشكلة التكييف ذاته، الانجليزي من مسائل الشكليعتبره المشرع قد   مسائل الأهليةالليبي مثلا من  وا 
 (1).خرلآمع التباين الفج من نمام سيما لا، أي القوانين يرجع إليها لتحديد طبيعة العلاقة بمعرفةالمسألة الخاصة 

صدد القانون يجد نفسه وهو ب ،ضابط الإسناد بمقتضي  ثم إن القاضي بعد فرايه من تكييف العلاقة وتحديد القانون الواجب التطبيق
 ،نوهنا يجد نفسه بين المطرقة والسندا ،موضوعيةإحداها قواعد الإسناد والأخرى  ،في القانون الأجنبي دالقواعالأجنبي أمام نوعين من 

ن طبق ا ،دولة أجنبية مشرع مُؤتم را بأوامر  ويكون ،في الحلقة المُفرية الأجنبي وقعفإن طبق قواعد الإسناد في القانون  لقواعد وا 
، (2)عهخارج الإطار الذي رسمه له مشر الأجنبي  يطبق القانون فيه فربما إلى قواعد الإسناد الالتفاتالقانون الأجنبي دون  الموضوعية

فراغ القاضي  فبعد ،رينهر التعقيد يج لالقانونية. ولازاته جية وفقاً لأيديولوجيفعليه أن يحل هذه الُأح ،حالةوهذه المشكلة معروفة بمشكلة الإ
فإذا  ،ه ومحتواهمضمون حدد فلا يستطيع تطبيقه إلا إذا التطبيقلقانون الواجب اثم الإحالة؛ ويصل إلي  وليةمن مشكلة تحديد المسألة الأ
 –ق المنهج السافينيوف -فمن المتصور ،ت القوانينتعدد إذا  وتزداد الصعوبة ،صعوبة فة مضمونه يكتنفهافمعر  اكان القانون الأجنبي واحد

 والحال–مما يُحتم على القاضي  جوانبها من جميعتغطي العلاقة لا قد فقاعدة إسناد واحدة  ؛أن تخضع علاقة قانونية لأكثر من قانون
ولا شك  ،نطاق قاعدة الإسناد المعروضةن التي تخرج مو  أن يبحث عن القوانين الأخرى التي تحكم الجوانب الأخرى من العلاقة –كذلك

 وبعد أن يتخطى القاضي الوطني كل هذه الصعاب، في مجال التجارة الدولية سيمايير محمود لا أن مسألة تجزئة العلاقة القانونية عمل  
ثل هذه الحالة فما عليه في م ،دولته يصطدم بالنمام العام في قانون نبي والذي وصل إليهأن محتوى القانون الأج يفاجأ قد بشق الأنفس

 (4)، (3)وفقا للرأي الراجح في الفقه أن يطبق قانونه إلا 

 
 
 

                                                           

 08مرجع السابق ص  ،تنازع القوانين ،عكاشة عبد العال )1(
يق القانون الأجنبي، بدورها تشير بتطب قانونه والتيطبق قواعد الإسناد في القانون الأجنبي وأشارت عليه بتطبيق قانونه فعليه أن يطبق قواعد الإسناد في إذا )2(

ة بالإحالة لقانون دولة ثالثة )إحالة متعددقاعدة الإسناد في القانون الأجنبي  لو أشارتوهكذا ندور في الحلقة المفرية )إحالة من الدرجة الأولي( ونفس المشكلة 
، فلربما يطبق القواعد الموضوعية في الفانون الأجنبي المشار إليه بواسطة قواعد الإسناد في قانونه  متجاهلا  قواعد الإسناد في القانون الأجنب و إذاالدرجات( . 

مة ضي علي علاقة لم تقع علي ذلك الإقليم؛ يكون طبق القانون الأجنبي خارج الدائرة المرسو يكون ذلك القانون قصر نطاق تطبيقه علي إقليمه فقط،  فلو طبقه القا
ل المادة  م.ل، وبالتالي يطبق القانون الإنجليزي، فإذا طبق القاضي  00له من قبل مشرعه، فلو أن انجليزيا مقيما في ليبيا تنازع علي الأهلية فإن القاضي الليبي يفع 

طن، و يكون طبق القانون الانجليزي خارج الدائرة التي رسمها له مشرعه، ذلك أن قواعد الإسناد الانجليزية تطبق علي أهلية الأشخاص قانون الم الأهلية الانجليزية
عد الإسناد الانجليزية، اوحث أن الشخص الانجليزي في الحالة المعروضة لا يتوطن انجلترا فلا يطبق عليه القانون الانجليزي، فإن طبقه القاضي الليبي متجاهلا قو 

 يكون طبق القانون خارج الدائرة التي رسمها له مشرعه.
وما  242مرجع سابق صـ الخاص،الدولي  الله، القانونا. عز الدين عبد هوما بعد 200مرجع سابق صـ القوانين،تنازع  العال،في ذلك. عكاشة عبد  عراج  )3(

 وما بعدها. 202صـ 0667الإسكندرية:  الجامعية،مؤسسة الثقافة  الثانية،الطبعة  الخاص،أصول القانون الدولي  فهمي،محمد كمال  بعدها،
علقة ما تمس موقف بعض فقهاء القانون الدولي الخاص أصحاب النمريات المت ذاته بقدرأن التعقيد هذه لا تمس المنهج السافيني في  –بحق –بعض الفقه ىير   )4(

الجامعة، اب مؤسسة شب مقارنة،دراسة  القوانين،تنازع مناهج تنازع  عشوش،عبد الحميد  داحم راجع:الإحالة، الذين يتحملون إلى قدر معين مسؤولية. بالتكييف، و 
 007 ، صــ0686: الإسكندرية
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 ب الثانيللمطا
 النتيجة الأثر السلبي لوطنية

 ،شارت بتطبيقهسلبي إلى ما أالأثر اليمتد بل  ،من مشرع وطني بآليات وطنيةصدورها لا يقتصر الأثر السلبي لوطنية قاعدة الإسناد على 
يكون فقد  .ضابط الإسناد حسب-ىأخر قانون دولة أجنبية  أم قانون دولة القاضي سواء-مافهي دائما تشير بتطبيق قانون وطني لدولة 

وقد يكون يير  ،القانوني )فرع أول( اليقين وأ نبفكرة الأم مما يخل   القانون المشار بتطبيقه خارج التوقعات المشروعة لأطراف العلاقة
 )فرع ثان(ملائم ولا يرتبط بالعلاقة من قريب ولا من بعيد 

 باليقين القانوني لالإخل  الأول:الفرع 

مما يمكنهم من توقع الأحكام  ما يشرع؛ للمخاطبين بأحكام (1)من القانونيلأل اتحقيقه ينصب عين ويضعإلا  يشرع ع حينما من مشر 
دة القانونية قواما لها، اية القاعالقانوني تتخذ من كف اليقينفإن فكرة  :وعليه ،هافيالقانونية الواجبة التطبيق على علاقاتهم المُزمع الدخول 
القاعدة تلك  فايةك علىاعتماد الأشخاص  بالتالي فإنو  ؛القانوني اليقينلها  تهيأفمتى كانت هذه القاعدة كافية لحكم الرابطة القانونية 

ذ إ من أهم مقوماتها؛ انونيوالذي يعتبر الأمن الق ؛في العلاقات ذات الطابع الاقتصادي سيمالا (2)،أهم ضمانات حماية مصالحهم يشكل
وتحمى بالاحترام من قبل السلطة العامة  ،بها اومحددة ومعترف تكون  واضحة بقدر ما عن مراكز قانونيةتتمخض في نهاية المطاف 

بقدر  ؛يموض وخلط وعدم استقرارمن المراكز القانونية  هذهوبقدر ما يشوب  ،العلاقات من النجاح نصيببقدر ما يكون لهذه  ؛والمجتمع
 صيايتهاعدم ؛ يالتشريعمنها النص القلب  القانونية وفيفإن مقتضيات القاعدة  ؛ذلك لم ا كان  ،العلاقات أو تتوقف كلياما ترتبك هذه 

وحتى يتسنى للقاعدة (3)ضوعية مستمدة من النمام القانونيمو  أسسالمبينة على المخاطبين بأحكامها بما يخالف توقعاتهم المشروعة 
لابد أن تكون هذه القاعدة واضحة ومحددة وميسورة الفهم للمخاطبين بأحكامها والقائمين  ،الأمن القانوني بمقوماته تحقيق إلى الوصول

تحقيق الأمن القانوني والحفام على التوقعات المشروعة للأطراف من أكثر الأمور  فإن وفي إطار إعمال قاعدة الإسنادعلى تنفيذها 
ناد الواردة في ما تقضي به قواعد الإس يطبق القاضيف، الولاية القضائية عتمد على تحديدالولاية التشريعية ت تحديدن لأ ذلك ؛ صعوبة

م تغيير القانون ث القضائية ومنلها الولاية  الإسناد بتغيير المحكمة المنعقد ومن هذا المنطلق تأتي احتمالية تغيير قواعد ،نمامه القانوني
ي العلاقة المطروحة ف القاضفقد يكي   ،تي عدم التوقع عند تكييف العلاقةلك يأكذ ،الذي قد لا يتوقعه أطراف العلاقةالأمر  ،الواجب التطبيق

ثم  ؛لطبيعةافقد تكون العلاقة من طبيعة معينة ويتوقع الأطراف القانون الواجب التطبيق يناء علي هذه  ،علي خلاف توقعات الأطراف
علي  ليأتي القانون الواجب التطبيق تغيرالأمر الذي يفضي بالضرورة إلي  ،رىيقوم القاضي بتصنيف العلاقة ضمن طبيعة قانونية أخ

 .الأطراف خلاف توقعات

                                                           
 2هامش رقم  2سبق تعريف فكرة الأمن القانوني من هذا البحث ص )1(

 2، ص2002الإسكندرية:   واعتبارات العدالة، مؤسسة شباب الجامعة، الثبات و اليقينقانون العقد بين عشوش،  المعنى احمدفي نفس    )2(

مجلة الدراسات  عة " كأحد ركائز الأمن القانوني،الحق في التوقع المشروع " الثقة المشرو بعراب بن عامر وهدان علي،راجع في فكرة الأمن القانوني،. )3(

القانونية لفكرة  تطور القيمة  شريف،موفق طيب ال.0202ائر   لعدد الأول، المجلد السابع، الجزا والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر،ية كلية الحقوق الحقوق

  ،حسابيحمد منير م 42صـــ جامعة  قاصدي مرباح ورفله الجزائر:  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،0220ديسمبر  6و  2لأمن القانوني ملتقى ا الأمن القانوني،

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  قاصدي مرباح ورفلة، 0220ديسمبر  6و  2آليات عمل المجلس الدستوري لتحقيق الأمن القانوني، ملتقى الأمن القانوني 

 84صــالجزائر: ورفله 
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 ؛وبالتالي يختاروا قانونا معينا تعاقدية أصحابهاقد يراها لأطراف علاقة ( فخ) بمثابة (1)إن تأثير الولاية القضائية على الولاية التشريعية 
قة برجع لقانونه فيما يتعلق بالشروط اللازم توافرها لاعتبار العلافالقاضي أن تكون وفقا لقانون القاضي ليست كذلك،  ثثم ما تلب
تلاف لاخ حتى مع افتراض علم الأطراف بالولاية التشريعية يمل التطبيق يير مؤكد(3)ي التكييفات قانون القاضي.إذ المرجع ف(2)تعاقدية.

يخضع  يمكن أن تثُار مسألة ما إذا كان العقد كذلك ،للأطراف اليقين القانونيالأمر الذي يؤثر على ، هات المحاكموتباين اتجا ،التشريعات
ة التطبيق على واجبالقوانين بحيث تتعدد  ؛في مجموعه لقانون دولة معينة أم يمكن تقسيمه لأجزاء ويخضع كل جزء منه لقانون مختلف

ل قبل التنبؤ بالحلو فالأطراف لا يملكون  ، من القضاء مصدرا لقاعدة الإسناد الدول تتخذ بعضُ  عندمااليقين عدم  يمهر كما. (4)العقد
الأمر الذي  ،سيما وأن هذه الحلول تأتي في بعض الأحيان مجرد تعبير عن القصور الشخصي للقاضي عن العدالةلا اللجوء إلى القضاء

الدولية تخضع في معمم النمم القانونية إلى  العقودإذا علمنا أن  خاصة (5)مية في يده يُخشى منه أن تتحول قاعدة الإسناد إلى أداة تحك
مما يفسح الساحة أمام القاضي لاستعراض مهارته التخمينية  ،الإرادة تلكفقد يشوب تطبيق هذا الضابط معضلة يياب ضابط الإرادة، 

، (6)لأطرافل المفترضة والمفروضة، أو أ ،تحت ستار الإرادة الضمنيةلشخصية يعني إحلال إرادته ا وهذا ،في استجلاء إرادة الطرفين

في مل  حتى(7.)عن العدالةلقاضي وتصوره الشخصي يعتمد على قدر معين من  تخمين اعن الإرادة الضمنية أو المفترضة  البحثف
محل القانون  آخرالأخذ بالإحالة فهنا يحل قانون  أوترس بالنمام العام مالتكما في حالة  ،ة نمل احتمالية عدم اليقين قائمةالإرادة الصريح

 (8)العلاقة أطرافالذي أراده 
 القانون المطبق للعلقة المطروحة ملئمةدم ع لفرع الثانيا

حيان كثيرة ففي أ .عابرة الحدود علاقاتلا تتلاءم مع  هذا المنهج أن مخرجاتالسابقة؛  للمنهج السافيني مثالبلكل  ةالنتيجة المنطقي
ن المدني الليبي تقضي بأن )يسري علي من القانو  06المادة  :فمثلا ،قة شديدة الاتصال بدولة القاضييطبق قانون أجنبي على علا

الدولة التي انون قيسري  فإن اختلفا موطنا ،شترك للمتعاقدين إذا اتحدا موطناقانون الدولة التي يوجد بها الموطن الم التعاقدية الالتزامات
بين ليبي  قداعفإذا تصورنا أن هو الذي يراد تطبيقه(  اقانونا آخر  أنهذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من المروف  ،تم فيها العقد

هما  يقيمان  ،قةم العلاكوحددا القانون الأمريكي ليح ،مشروع تداوله في ليبيادواء  الثاني  للأول نوعية معينة من  بمقتضاه يوردومصري 
الملائم للتطبيق  أن يكون القانون -و الحالة هذه  -المتصور  ،أمام القضاء الليبي ع مرفوعاوالنز  ومحل العلاقة وسببها في ليبيافي ليبيا 

                                                           
  620صــ –الله، القانون الدولي الخاص، مرج ع سابق ا عز الدين عبد  القضائية على الولاية التشريعية، راجع في تأثير الولاية )1(
 وما بعدها 204صــ  خاص، مرجع السابق،أصول القانون الدولي ال محمد كمال فهمي،  )2(

 .المصري الليبي وكذلكمن القانون المدني  22راجع المادة  )3(

1965) P.375-UCHLR 32, (1964  ,of LawsThe Conflict  Treatise on)  Rheinstein Max, Book Reviewon, "4( 

Albert A.Ehrenzweing", ن عييالاتجاهات الحديثة في ت ،صادق القشيري في مشكلة تجزئة العقد تجزئةأحمد . راجع28المرجع السابق صــ  –. أحمد عشوش

 82. ص2062 02مجلد  ،الدولي المصرية، للقانونالمجلة  ،القانون الذي العفو الدولية

. 020، ص0662جامعة القاهرة، مصر:  ،راهو ترسالة دك ،نازعات الخاصة ذات الطابع الدوليمنهج القواعد الموضوعية في فض الم ،عبد الله المؤيد دمحم )5(
وما  022ق ص ساب مرجع القوانين،تكامل مناهج تنازع  ،ليل. خليل إبراهيم محمد خ70ص سابق،مرجع –إخضاع العقد الدولي للقواعد الموضوعية  –بلاش لنده 

 بعدها
 ،ون الدولي الخاصعبد الله، القان الدين المثال د عزعلى سبيل  –المؤلفات العامة في تنازع القوانين  –راجع في كيفية الوصول إلى الإرادة الضمنية والمفترضة  )6(

 وما بعدها  472ـ مرجع سابق ص
 004صــ مرجع سابق  الخاص،دو الاستثمار الأجنبي في تطوير القانون الدولي  الحفيم،صفوت عبد   )7(
 – 7202 - :وزو، الجزائر معمري تيزيجامعة مولود  –الحقوق والعلوم السياسية  ، كليةرسالة دكتوراه، للقواعد الموضوعية العقد الدوليإخضاع ، لنده شبلا )8(

 80مرجع سابق صــ  الدولية،تنازع القوانين في العقود  جزروتي، مناهالطيب .  70صــ
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أحيان أخرى يطبق قانون دولة القاضي على علاقة قانونية تتمتع بخصوصية يتضح معها عدم  يالأمريكي. وفالقانون الليبي و ليس 
ى لها ن  فأ   ،وطنيةشديدة ال ،قوانين وُضعت في الأساس لحكم علاقة داخلية القوانين التي تشير قواعد الإسناد بتطبيقهاف (1) لحكمها تهملاءم

للحدود تحتاج إلى نمط تنميمي خاص يختلف عن تلك الأنماط ذات الأصل الوطني المحكومة بأيديولوجيات  عابرةأن تحكم علاقة 
 ؛يكي الحديثاعتبر الفقه الواقعي الأمر  كولذل الوطنية،العلاقات لا يمكن تصنيفها ضمن التصرفات التي تنممها القوانين  هوطنية. هذ

ضمونها دون النمر إلى م الاعتماد على التركيز المحلي و الجغرافي في العلاقة القانونية مناطهاالقاعدة السافينية قاعدة ميكانيكية 
أن قاعدة الإسناد التي تحكم العقود الدولية قاعدة عامة تسري ذلك  ؛الدولية خير مثال لعدم الملائمة ولعل في عقود التجارة ،(2)وفحواها

خاصة لكل ن مراعاة للطبيعة الدو  ،نفترض تساويها في القوة والندية إذ، كل عقد كز طرفية بغض النمر عن مر على جميع العقود الدولي
حكم مباشرة موضوعي ي خلق قانوناية لتقديس قواعد تنازع القوانين، و ضع نهو ضرورة  للعقود الدوليةالحديث  التطور أثبت قدف ،عقد
ل في عقود العمل وعقود كما هو الحا ،طبيعة العقدو ، المتعاقدينيأخذ بعين الاعتبار مروف (3)علاقات الخاصة ذات الطابع الدوليال

 (4)الاستهلاك
 (6) السابقالنحو  علىالحياد و بالتجرد بين القوانين  فالمفاضلة ،وحيادها (5) الإسنادتجرد قاعدة هذه إلي  الملائمةعدم  تزيعأُ قد و    
 ةند تحديد قانون داخلي لدولة معيدور قاعدة الإسناف ،ذات عنصر أجنبي لقانون المختار لحكم علاقةا ملائمةيسوق إلى عدم  ما-يالبا =

–أصلا لحكم علاقات وطنية محضة  ع  ض  القانون المختار وُ  اوهذ المطروحة،سواءً كانت دولة القاضي أم دولة أجنبية لحكم العلاقة 
لا  ،يلائم علاقة عابرة للحدود لا-يالبا  (7) الداخلي للقانونلطبيعة تجاهلا  كانوا 

يشهد بأن لقانوني ا فالواقع  ،ةمبالغمن ال قدر كبيرفيه  الملائمةسببية عدم  النصيب الأكبر من الحيادتحميل التجريد و  أنيير أننا نري 
 ينة  عم اعتبارات  يضعون في الحسبان  اه  ن  حين س   ونعُ شرِّ مُ فال   (8)د لا ذاك الحياو  عدة الإسناد كما يصيغها المشرعون ليست بهذا التجردقا

الوطني، تمع صالح العليا للمجموالتحقيق أهداف السياسة التشريعية ، وهذا الحياد، فقد يضع في الاعتبارتخفف من يلواء ذلك التجرد 
توسيع نطاق و  للحفام علي رباطها برعاياها كوذل الجنسية،بضابط  تأخذالدول المصدرة للسكان  أننجد  ؛الشخصية الأحوالمسائل  يفف

انونها من فرض ق نليتمكالموطن تتبني ضابط  الدول المستوردة للسكانالنقيض  يبالخارج، علمع وجودهم  حتىتطبيق قانونها عليهم 
 ائدةالسبروح النمم القانونية  مشبعةقد تأتي  قاعدة الإسناد فإن  ،ومن ناحية أخري ،هذا من ناحية(9)المتوطنين بها الأجانبهيمنته علي 

، (10)جلزو ا قانون جنسية وكذا الطلاق القانون الواجب التطبيق علي آثار الزواج الدول العربية؛ أنه في جلِّ  من ذلك ،هايفي دولة واضع

                                                           

 04المرجع السابق صـــ  –نازع مناهج تنازع القوانين - ،أحمد عشوش )1(
 وما بعدها 04صالسابق، المرجع )2(
 208، ص 2068أحمد صادق القشيري، نطاق و طبيعة القانون الدولي الخاص، مجلة العلوم القانونية و الاقتصادية، العدد الأول، السنة العاشرة، يناير  )3(

صيل أيضا، أحمد بالتفراجع . 026دار النهضة العربية ص  – 0220 –حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الدولي الخاص  –محمد محمد حسن الحسيني  )4(

 وما بعدها 07ص -تنازع مناهج تنازع القوانين مرجع سابق  عبد الحميد عشوش،

 000ص، 0228أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، القاهرة: دار النهضة العربية،)5(
 وما بعدها 2علي النحو الذي سبق ذكره في هذا البحث ص )6(

 وما بعدها 222مرجع سابق ص  طوير أحكام القانون الدولي الخاص،دور الاستثمار الأجنبي في ت –صفوت احمد عبد الحفيظ  )7(

 وما بعدها  20025242 22العدد ازع، المجلة المصرية للقانون الدولي تأملات في ماهية قاعدة التن أحمد عبد الكريم سلامة،)8(

 240المرجع السابق، ص  التنازع،أحمد عبد الكريم سلام،، تأملات في ماهية قاعدة )9(
ـ يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج علي الآثار الني يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من 2مدني ليبي علي أن " 24تنص المادة  )10(

وقت الطلاق، ويسري على التطليق والانفصال قانون الدولة التي ينتمي إليه  ـ أما الطلاق فيسري عليه قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج0أثر بالنسبة للمال. 

من ذات القانون على أنه " في الأحوال 22الزوج وقت رفع الدعوي." ثم إن قاعدة الإسناد تمعن في التحيز لقانونها مراعية مصالح رعاياها، فتنص في المادة 

أحد الزوجين ليبيا وقت انعقاد الزواج؛ يسري القانون الليبي وحده فيما عدا شرط الأهلية للزوج." ونفس المواد  المنصوص عليها في المادتين السابقتين؛ إذا كان
 بذات الأرقام في القانون المدني المصري فأين الحياد والحالة كذلك؟!
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 ربية والتيالغ بخلاف النمم ،الدول العربية الأسرة في قوامة الرجل داخلا من مماهر ليس إلا ممهر  طاء الأولوية لقانون جنسية الزوجفإع
 .(1)أو الموطن المشترك ،ط الإسناد هناك الجنسية المشتركةالمساواة المطلقة بين الرجل و المرأة؛ فإن ضاب تتبنى

فقاعدة  لمختلفة،اوتحقيق التعاون المشترك بين النمم القانونية للدول  ،مراعية المصالح العامة للمجتمع الدولي الإسنادوقد توضع قاعدة 
ي ما يوجد كل دولة عل سيادةاعتبارات  مها لم يغب عن بالهيفإن واضع التعاقدية،يير  الالتزاماتوكذلك  الأموالالخاصة بموقع  الإسناد
 .(3) وقائعوما يقع عليها من  (2) أموالمن  إقليمها على
 زوا لا يمكن أن نعوبالتالي فإنن تفصيلهأن قاعدة الإسناد فقدت الكثير من طابعها المجرد والمحايد السابق  وباطمئنان،القول  عليه: يمكنو 

ضع من و كون القانون الواجب التطبيق  ىإل هزو نعما  والحياد بقدرالتجريد  إلى ة الإسناد لحكم العلاقة المطروحةقاعد ملائمةعيب عدم 
لى منمومة  تصلح حرثا لغرس خارجي. لا داخلية، وا 

 

 بحث الثانيمال
 الإسنادمحاولة إعادة الصياغة الفنية لقاعدة 

فإن  ؛لعلاقةتركزت هذه ا و حيثما  معينتركيز العلاقة في مكان  طريق عن  تتم الوطنية التشريعاتفي فلسفة  الإسناد قاعدة صناعة
تعرض تلك  إثر ىوعل صنعه، ذيالأكثر صلة بالنزاع من وجهة نمر المشرع الوطني  هبحسبان التطبيق،يكون واجب التركيز مكان قانون 

لة بالنزاع الاختصاص بتحديد القانون الأوثق ص لنقب إما، محاولة إعادة الصياية الفنية لهاب الردبعض الفقه حاول  فقد ؛للهجومالصياية 
ما بالتركيزو  ،حسب مروف وملابسات كل علاقة )مطلب أول( من المشرع إلى القاضي  ن أونري ، )مطلب ثان(الموضوعي للعلاقة  ا 

 .)مطلب ثالث( وهإلي ما يرنو إليه مهاجم يرنوبل  مما وصف به، بريء الأصلية في نسخنه ينيفسا منهج
 
 

 المطلب الأول
 الانتقال من التحديد التشريعي إلى التحديد القضائي

نه يراه انسب فإ ومن ثم، هالقانونية المنمورة من وجهة نمر يمثل مركز الثقل في العلاقة الوطني المشرع  يضعهإن ضابط الإسناد الذي 
  )4(المشرعبلى استبدال القاضي الأمر الذي حدا ببعض الفقه إ ،لقاعدة الإسناد أزمة كبيرةالتصور خلق  العلاقة وهذاالقوانين لحكم هذه 

 ها. وملابسات هافي تحديد مركز الثقل في العلاقة وفق مروف

                                                           
مدني فرنسي على انه "  420، ولقد نصت المادة 244 سابق، صالمرجع ال ا المعني، أحمد عبد الكريم سلامة، تأملات في ماهية قاعدة التنازع،قريب من هذ )1(

ـ إذا كانت فرنسا موطن مشترك 0ـ إذا كان الزوجان يتمتعان بالجنسية الفرنسية 2يسرى القانون الفرنسي على الطلاق والانفصال الجسماني في الأحوال الآتية 

 للزوجين ..."

أن "يسري علي الحيازة والملكية و الحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيما يختص بالعقار، ويسري بالنسبة  من القانون المدني الليبي علي28تنص المادة   )2(

يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي يترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى، أو فقدها" وهو ذات  الجهة التيإلي المنقول، قانون 
 في القانون المدني المصريالنص 

نفس النص من "وقع فيه الفعل المنشئ للالتزام. من القانون المدني الليبي علي أن "تسري علي الالتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذي 2فقرة 02المادة  صتن )3(

 القانون المدني المصري.
 خير(الذي أدنى بالذي هو  )أتستبدلونل على المتروك حلول القاضي محل المشرع في الاختيار ، ذلك أن الباء تدخ )4(
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في  قبولال من هنصيبو  (فرع أول) العلاقة أطرافإرادة  على ةوأثر  وحدوده، القضائينطاق الاختيار  يه الاتجاه، ذاوالجدلية التي تواجه ه
 (.الأوساط القانونية )فرع ثان

 
 القضائي( )الاختيار القضائيالتركيز مضمون  :الفرع الأول

ل حالة واقعية في كال ن إسناد العلاقة يكون للقانون الأوثق صلة بالرابطة العقدية في ضوء معطياتهاأ (1)ومن معه atiffolBيرى الأستاذ 
حدث   –ه في حد ذات -هو  فالعقد بوصفه تصرف قانوني ؛لاأم  على اختيار القانون الواجب التطبيق اتفق الأطراف سواء ،على حده
 ركيزهتأحداث مادية خارجية يمكن ب أنه محاط ريي العقدية،لا يشغل حيزا مكانيا مما يصعب معه التركيز المكاني للرابطة  يير مادي

داث على أحد هذه الأح ترجيحثم  نادا لما يحيطه من أحداث خارجيةوتوطينه است ،العقد  يعني اختيار مقره وتركيز، من خلالها مكانيا
لاقة عي الفويتم تحديد العنصر الممثل لمركز الثقل ، هو مركز الثقل في العلاقةالمرجح واعتبار محل وقوع الحدث  ،باقي الأحداث الأخرى

في أمريكا  ري مقيممص مع شخصفإذا أبرم شخص ليبي إلي مركز الثقل. بعدد مؤشرات التركيز التي تشير  وليس النسبي له حسب الوزن
محل التنفيذ عند  قلتثاولكن لا  ؛والموطن ومحل الإبرام هي مؤشرات ،فإن الجنسية ،فقوا على تنفيذ العقد في سويسراوات ،في فرنسا اعقد  
 .(2) العلاقة عن مركز الثقل في في الكشف المؤشر الأساسيمكان التنفيذ  نليكو  التنفيذ،هذه الأوزان أمام مكان  بل تطيش ،الأثقالوزن 

باتيفول يرى  ولذلك فإن العلاقة،والتي قد  يتعذر تحديدها في بدء  ،للأطراف الأساسيةإن مركز الثقل في العلاقة يتحدد وفق المصالح 
في  -وهذه المروف تتوقف (3)هوملابساتها الخارجية في كل حالة على حد ،في ضوء مروف العلاقة ضرورة التركيز المكاني للرابطة

 يعدو لا -هنا –الإرادة  دور أنيير  ،المادية للعلاقة العقدية في دولة ما الأحداثيمكنهم تجميع  المتعاقدين حيثعلى إرادة  -الغالب 
 ،العقد لا تقوى بذاتها على اختيار قانون -لو كانت صريحةو  حتى–فالإرادة بوصفها كذلك  ،لعلاقةاأن يكون عنصرا من عناصر توطين 

نما فإذا  ،في تركيز مكان معين في ضوء طبيعة هذه الرابطة ومعطيات التعاقد وملابساته المادية فقط الريبةيقتصر دورها على إبداء  وا 
نمابوصفه قانون  ليس  (4)سري على العقدي لأطرافا ن الذي اختارهفإن قانون المكا ؛تم تركيز هذه الرابطة على هذا النحو  الإرادة وا 

لقاضي ومن ثم يستطيع ا ،لهالتوطين وليست صانعة  هذا وما الإرادة إلا مؤشر على ،قانون المكان الذي توطنت فيه العلاقة بوصفه
ز الثقل في مل بتحديد مركبتصحيح هذا الاختيار  مويقو  نمره،عبر عن مركز الثقل الحقيقي من وجهة ي نه لاأ له أبان ذإ؛ فات عنهلتالا

                                                           
 HenriBatiffo,  Subjectivisme et  Objectivisme  dans leمن أشهر الفقهاء الذين أوبوا مع باتيفول هو الفقيه لاجارد راجع في نظريه باتيفول، )1(

droit  international  prive  des  contratsmelangesmaury,  Tome, 1,P .39 -58 Henri .Batiffo  et Lagard,  Droit international  
prive  Come 11, ed.7, PARIS,1983  Tome,  11,  ,n.576 ,  

 

contractuelle en droit  international prive francais, Mélanges  Dabintome 11.1963 p43 ,  Lous)  Laliberte–Lucas (Pirre   )2(

.ets no 26 
د من يؤدي إلى المزيإن الاعتماد على النطاق الخارجي للعلاقة ومؤشراتها الخارجية تسمح بتنوع الإسناد من عقد لآخر من العقود ذات الطبيعة الواحدة ، مما  )3(

ادق، عقود هشام ص المعنى،في نفس راجع  أفضل،المرونة في الإسناد وفقا لمقتضيات التعاقد وأنواعه في كل حالة على حدة ، سعيا إلى إدراك العدالة على نحو 
 204ص 7222التجارة الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية:

 200 و 202ـ.صـ7220الإسكندرية: المطبوعات الجامعية،  رالدولية، داصادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة  مهشا .د )4(
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ذا كان مسلك ، (1)لعلاقة متجاهلا إرادة الأطرافملابسات ا فمن باب أولى يكون التركيز الملابس  ،في حالة الاختيار الصريح باتيفولوا 
 (2).ي حالة سكوت الإرادة عن الاختيارف

التركيز الموضوعي للعلاقة  :منها، (3)قواعد الإسناد التقليدية تقوم على مجموعة من المبادئ المنافسة نأ في الصياية الفنية ةإعاد وتمهر
مركز  هو ،ساسيأفقد أقامها على مبدأ  –في مجال العقود الدولية لاسيما  –باتيفولأما عند  )الإرادة( ومنها فكرة العقد ،ومنها فكرة السيادة

لاقة للقاضي على مركز ثقل الع مجرد مؤشر اللهم إلا كونه ؛الإراديوالتي منها الاختيار  ؛ولم يُلق  بالًا للمبادئ الأخرى ،قل في العلاقةالث
القانون الذي يراه ممثلا لمركز الثقل وفق المروف ويطبق ها له أن القانون المختار لا يمثل مركز الثقل في بانأن يُعرض عنه إذا 

 ،لإرادي لقانون العقدالاختيار ا الدولية، مبدأين متنافسين في مجال العقود أبين مبد الربط الأستاذ باتيفولالمثابة حاول  وبهذه .والملابسات
وفق المروف والملابسات  (4) الرابطةلأوثق صلة بهذه ايقتصر على إسناد العقد للقانون  دةفدور الإرا ،ومبدأ الصلة الأوثق بالرابطة العقدية

 . إرادة الأطراف وليس لمطلق

 

 اتجاه التركيز القضائي الثاني: تقييمالفرع 

 تكافاتن هذا الدور يتعامم عندما إإلا  ؛توطين العلاقة حقتراا على يقتصر لباتيفول وفقاً  الدوليةإذا كان دور الإرادة في العقود      
وية افهنا يكون الاختيار الإرادي لقانون أحد الأحداث المتس ،الآخر ىعل أحد العناصريعجز القاضي عن ترجيح و  ،الأحداث الخارجية للعقد

اريس ودُفع الثمن في ب المبيعوتسلم الأخير  ؛قام شخص أسباني ببيع مصنع لشخص فرنسي فلو ،المكان في توطين العلاقة لهذا مرجحاً 
أن العقد بيد  ،لاقةالعالدولتين لتوطين  ومن ث م يصعب على  القاضي ترجيح إحدى ،متكافئةفإن الأحداث الخارجية للعقد تكون  ،في مدريد

)إرادة ضمنية( ية الإسبان) إرادة صريحة ( أو على خضوع النزاع للولاية القضائية  الإسبانيإذا تضمن اتفاق أطرافه على الخضوع للقانون 
ي أن يُوطن العقد وما كان للقاض ،سبانيا بوصفها مركز الثقل في العلاقةإفي  الحالة أن الاختيار الإرادي رجح تركيز العقدفي هذه فيبدو 
جلى دور فهنا يت ،في حال سكوت الإرادة تماما عن الاختيار الصريح والضمني ،باتيفولنمرية  تبرزكما (5)سبانيا لولا الإرادة المرجحةإفي 

                                                           

 يلاحم أن الذي قام بالاختيار الحقيقي هو القاضي ، ولذلك أطلقنا على عنوان المطلب الاختيار القضائي )1(
ه اعتناق معيار مرن للإسناد ، وتفضيلانون بلد الإبرام أو بلد التنفيذولعل مسلك باتيفول هذا يعكس تأثره بمسلك القضاء الانجليزي والفقه الأمريكي في هجره لق )2(

 the proper law ofوذلك من خلال فكرة حسبما تشير إليه مروف العلاقة وملابساتها؛ ه عن أقرب القوانين صلة بالعلاقةالبحث في كل حالة على حد يقوم على
contract نما وفق اضي في مروف ما يراه الق ، حيث أسند هذا القضاء الرابطة العقدية إلى القانون الذي يربط النزاع بأوثق صلة حقيقة ليس وفق ما يراه المشرع وا 

 088مرجع سابق ص ،في تطوير القانون الدولي الخاص صفوت عبد الحفيم. دور الاستثمار الأجنبي :راجع  ،وملابسات العلاقة
ة أو لهذا المركز العلاق، منها إسناد العلاقة أو المركز القانوني محل النزاع إلى القانون الأوثق صلة بتلك د السافينية على عدة أسس متنافسةتتأسس قواعد الإسنا )3(

إلي ف  دة الذي تقوم عليه قاعدة الإسناد،على أن هذا الأساس ليس وح ضوعي للعلاقة أو المركز القانوني،وهذا الأساس هو المرتع الخصب للتركيز الموالقانوني، 

وفي روابط   ،قارات  يخضع العقار لقانون موقعهففي الع قاعدة الإسناد الخاصة بالعقارات، وبالروابط الشخصية،  جد أيضا مبدأ السيادة؛ الذي تقوم عليهجانبه يو

  قانون الإرادة،لإسناد العقود الدولية  بدأ القانون الأوثق صلة بالعلاقة،  مبدأالأسرة فإنها تخضع للقانون الشخصي ) الجنسية أو الموطن ( ومن المبادئ المنافسة لم

ثقل في معبرا عن مركز ال، إذ لو كان القانون المختار لعقد وإنما كلاهما مبدآن مستقلانفالاختيار الإرادي لقانون العقد ليس بالضرورة معبرا عن الصلة الأوثق با

 وما بعدها. 222التجارة الدولية مرجع سابق،  راجع، هشام صادق، عقود ذلك إلى إهدار الحق في الاختيار، لأدى العلاقة؛

 226مرجع سابق ص  –القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية  –هشام صادق   )4(

أيضا د هشام صادق في عقود التجارة الدولية   Batiffol et laggard,   droit international prive tome 11 paris 1971 n 572راجع قرب ذلك )5(

 202مرجع سابق صــ 
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روف قا للموتوطينها في ما أسفرت عنه قناعته وف اللوصول إلى مركز الثقل فيهالقاضي في البحث في الأحداث الخارجية المادية للعلاقة 
ن ث م يير وم ،عوضاً عن الإسناد الجامد الذي قد لا يكون مرتبطا بالنزاع ،مرونة أكثرسناد في هذه الحالة مما يعني أن الإ والملابسات، 

 . ملائم
 

حيح هذا وله  تص للقاضي ؛ من أن اختيار الأطراف لقانون العقد يير ملزمباتيفوليير أنه من الصعوبة بمكان قبول ما ذهب إليه  
ناهضة حقيقة مإرادة الأطراف و  لقيمةلما فيه من إهدار  أقول:  يصعب قبول القول هذا ،ليست مسألة قانونع؛ قمسألة وا ةفالمسأل الاختيار

ا منه علي حرص-المحيطة لعلاقة العقدية من خلال المروف والملابسات ا تركيزفكرة  علي اعتماد باتيفولكما أن  ،ونما أراده المتعاقدل
 هيرتب علمما يت ،من حالة لأخرى مادية تختلفأحداث  عتمد عليتنه أن هذه الفكرة ع يابيوحي بأنه قد  –صي درجات العدالةقتحقيق أ

لنزاع ا سيفضي بالضرورة إلي إسناد ولفباتيكذلك فإن ما ذهب إليه ، (1)حماية التوقعات المشروعة يرنو إلي الذي  الإخلال باليقين القانوني
ن كان ممثلا لمركز الثقل في العلاقة  –لقانون وضعي لدولة معينة والذي  لأساس ا فهو موضوع في، العلاقةطبيعة  يلائمقد لا  –وا 

 العلاقة الخارجية . لا تلائم قد ،محضةلتنميم علاقة داخلية 
 

إذا  ار قانون العقدة الصريحة في اختيفيما ذهب إليه من استبعاد الإراد باتيفول يؤيد أنه –في ماهره–يعتقد  فرنسي حكم قضائي وقد وجد
بحسبان أن  ؛لعملعلاقة اى علحيث قضت محكمة النقض الفرنسية بتطبيق القانون الفرنسي  ،الثقل في العلاقة مثل مركزتلا  اثبت أنه

يير (2)العلاقةراحة لحكم ص اختاره الأطراف الذيالقانون التشيكي  ةمستبعد العلاقة،وبالتالي تمثل مركز الثقل في  ،العقدفرنسا بلد تنفيذ 
عها وهذه العلاقات يستبعدها يالبية فقه القانون الدولي الخاص من خضو  بعلاقة عمل؛ أن النزاع  متعلق يتبن ،أننا إذا تأملنا في هذا الحكم

كان من  التيآمرة؛ و  قواعدبما يتدخل يالبية المشرعين بتنميمها  ا، لذا كثير بالأمن المدني لتعلقهاو  الإذعانيةلخصوصيتها  ؛لقانون الإرادة
 البصرُ  تجهوا ،الإرادةفي فكر رجل الفقه والقضاء بقاء عقد العمل في نطاق القاعدة العامة في إسناد العقود إلى قانون  اهتزن إ هاشأن

 ،الحكم السابق متمثلة في محل التنفيذ ارتآهاهذه الصلة التي  (3)مع مراعاة وجود صلة تبرر تطبيقه  ،يحكم هذا العقد آخر   قانون   صوب  
قد انتهج في  بأن القضاء الفرنسيللقول لا يصلح مناطا يعتمد عليه  ،ولذا فإن ما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية في حكمها السابق

 قدف؛ منيةبالنسبة للإرادة الض اأم العلاقة،لى تحديد مركز الثقل في في اعتبار الاختيار الإرادي مجرد مؤشر عهذا الحكم منهج باتيفول 
ف والملابسات المكاني للرابطة العقدية في مل المرو  بالتركيزحيث أخذ  ،وكأن القضاء الفرنسي متفق جزئيا مع باتيفول بادئ الأمر في بدا

                                                           
 00دار النهضة العربية صـ  ،، القاهرة0222التحكيم وتنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية، الطبعة الأولى  ،د . صلاح الدين جمال الدين)1(

 pitre.)2029note  Simonpe-p .1981.1.11-c-1960j-12-19-civ. Cass ) 2 

طراف حول مفهوم القانون المحدد لمعرفة الأ، و د. منير عبد الحميد، 202تجارة الدولية، مرجع سابق ص ال دولقد أشار إلى هذا الحكم كل من د. هشام صادق، عقو

 2002 8و 7العددان  في العقود الخاصة الدولية، مجلة المحاماة،

بينما رأي  ،فمنهم من قال بقانون مركز العمل ،الواجب التطبيق على العلاقةأما عن البدائل المطروحة لقانون الإرادة؛ فلقد اختلف الفقه بشأن أي القوانين هو  ، )3(

 القانون الدولي عبد الله صيل ذلك: عز الدين، في حين ذهب ثالث إلى تطبيق قانون الدولة التي ينفذ فيها العقد .راجع في تفقانون الدولة التي تم فيها العقدآخر 

 و ما بعدها. 222ص  الخاص، مرجع سابق،
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م الأطراف إذا لم يق قضت محكمة النقض الفرنسية بأنهحيث ، يقالاختيار الصريح للقانون الواجب التطبفي حال سكوت الإرادة عن 
 (1)" هومروففعلى محكمة الموضوع تحديد القانون الواجب التطبيق في مل مقتضيات العقد  ،بالاختيار الصريح لقانون العقد

 

على  اوصفه مؤشر ختيار الصريح إلا بفإذا كان باتيفول لم يعتد بالا ،قال به باتيفولأتت بعكس ما  ،يير أن الأحكام اللاحقة للحكم السابق
لمكاني مؤشرا افإن الأحكام القضائية الفرنسية جعلت من التركيز  ،للقاضي أن يُنحي الإرادة جانبا ومن ث م ،التركيز المكاني للرابطة العقدية

بمعنى أن العقد إذا ركز في مكان معين فما ذلك  ،مؤشرا علي التركيز المكاني الإرادةعكس باتيفول الذي جعل  يعل الإرادة،على وجود 
في  محكمة الاستئناف قد توصلت من خلال البحث إذا كانت" إلي أنه محكمة النقض الفرنسية ذهبت  لقد، و المتعاقدينلإرادة  اإلا تفسير 

كما (2)ون معقبدويدخل في سلطانها  ما تملكه المحكمة ؛ فإن هذاتركيز العقد رادة المتعاقدين في شأنإمروف الحال وملابساته إلى تفسير 
دة الإرا فإن على القاضي أن يكشف بحرية عن تفسيره لهذه ؛" إذا كان التركيز للرابطة العقدية يستند إلى إرادة الأطرافبأنه أيضاقضت 

 (3)ن تطبيقه " ليستخلص من ذلك القانون الذي يتعي تركيز الرابطة العقديةفي شأن 
 

لعقد عنده مجرد ، فلم يعد الاختيار الصريح لقانون اقناعته تغييرالأحكام القضائية السابقة باتيفول إلى ولقد دفعت الانتقادات الفقهية و 
نما أصبح يعتد  ؛عنصر من العناصر المادية لتركيز الرابطة العقدية ى اختيار لعبالاختيار الصريح لقانون العقد بوصفه قادر بذاته وا 

بت الصلة لا يكون القانون المختار مث مؤداه أن قيدا يير أنه وضع لي للرابطة العقدية،بمنأى عن التركيز الفع القانون الواجب التطبيق
تار المخ، على أنه لا ينبغي أن يفهم من قيد" الصلة المعقولة" بين القانون (5)صلة معقولة  بها  أن تربطهبل يجب ، (4)بالرابطة العقدية 

ي لتركيز المكانبعيدا عن فكرة ا أن يكون قيدا على إرادة الاختيار" لا يعدو والعقد أن هذا تكريس لنمريته، إذ إن قيد" توافر الصلة المعقولة
. (6)معقولة" العقدب واكتفي بأن تكون الصلة ،ذه الصلة أن تكون ذات طابع مادي أو مكانيمن أنه لم يشترط في ه على ذلك ، ولا أدل  للعقد

ختلف تماما عن ي قد بات تركيزا معنويا، باتيفول في حالة الاختيار الصريح بأن تركيز العقد لدى الأستاذ  مما دفع البعض إلى القول
القضاء  بل امتد عزفه بألحان إن باتيفول لم يقف عند هذا الحد، ثم ي حالة سكوت الإرادة عن الاختيار،التركيز المادي الذي اشترطه ف

محتملة لاعتداد بإرادة الالقانون العقد، إلي أن انتهى به المطاف إلى  الفرنسي إلى حالة سكوت الإرادة عن اختيار)الصريح والضمني(
يق لم تعد سوى صياية جديدة لمبدأ تطب نمرية باتيفول في تطورها اللاحقن إمما حدا بالبعض إلى القول:  (7)أو حتى المفترضة للأطراف
 .(8)الإرادة على العقود الدوليةقانون 

 

                                                           
1959 Revue critigue de droit international prive 1959 p708 note , Batiffol-7-)Cass,civ .61) 

  اهات الفقهية.وهو ما يتفق مع بعض الاتج كم أنه لم يعتد بالإرادة الضمنية،ولعل أول ما يلاحظ على هذا الح

 472وما بعدها فقرة  220عقود التجارة الدولية * سابق الإشارة إليه صـ راجع في تفصيل هذه الاتجاهات، هشام صادق،

  1972, Rev. crit 1973 .p77,not Batiffol-2-15-cin -)  Cass2) 

Rev.crit1980.p575,not,Batiffol1980-3-25-cin-)Cass3( 

 وما بعدها  266سابق الإشارة إليه صـ  لتطبيق على عقود التجارة الدولية،الواجب ا هشام صادق، القانون )4(
 224، صـ 0222:  المعارف الإسكندريةمنشأة  قد الدولي بين النظرية و التطبيق،حرية المتعاقدين في اختيار قانون الع محمود محمد ياقوت،  )5(
، حيث يقول " يمكن أن تتوافر الصلة المعقولة بين ذ باتيفول للصلة المعقولة نموذجا. يضرب الأستا267عقود التجارة الدولية مرجع سابق صـ هشام صادق،  )6(

صادية للمصالح الاقتبة عقد النقل البحري والقانون الانجليزي الذي اختاره الأطراف صراحة بالرغم من انعدام أي صلة مادية بين العقد وهذا القانون وذلك استجا

 Batiffol et Lagard ,op.citراجع  –التي تستوجب تنفيذ العقد بالنسبة للغير طالما كان هذا الغير ينتمي إلى أوساط تجارية اعتادت تطبيق القانون الانجليزي " 
. p 273 

 268سابق، صـ هشام صادق، عقود التجارة الدولية،  مرجع  )7(

  Lucas, La  –Louisراجع أيضا: 222ية المتعاقدين في اختيار قانون العقد الدولي بين النظرية و التطبيق مرجع سابق صـ حرحمد ياقوت، محمود م  )8(
Liberte,  contractuelle…    op 5cit 5 p 728 



()المنهجُ السافيني في فضِّ تنازع القوانين بين الإبقاء   أزمةُ السافيني   حمد عطيةد. عطية م                                   والإلغاء 

  
 

 82 جامعة سرت ،0202، الأول يونيو، العدد الحادي عشرمجلة أبحاث قانونية، المجلد 

 لمطلب الثانيا
 التركيز الذاتي للعقد

شروعة بالتوقعات الم يخل امم آخرومن قاض  إلى  أخرى إلىيختلف تفسيرها من حالة لم ا كانت المروف والملابسات المحيطة بالعقد 
يمتثل ن التزاما يتضم عقد لفك للعقد،ة الذاتية القانون الواجب التطبيق من خلال الطبيع تعيينفإن بعض الفقهاء ذهب إلى  ،للأطراف

بهذا  محل إقامة المدينقانون  فإن وُجد اوحيثم العقود،ا الالتزام في كل عقد من القاضي أو المحكم البحث عن هذ ىوعل لهالمميز  اءالأد
 ول(فرع أ) حتواهام علىالوقوف  يجبتوضيح هذه الفكرة  ىسنتي وحتى .(1)بوصفه المحل المفترض لتنفيذ الالتزام  هو الذي يطبق الأداء

 .ما لها وما عليها )فرع ثان( م بيانث

 

  :فكرة التركيز الموضوعي الذاتي للرابطة العقدية الأول: مضمونالفرع 

عة بطبي -صرهن عناإف لما كان العقد دولياف ،في تحديد القانون الواجب التطبيقاتخذ أنصار هذه النمرية من مكان التنفيذ منطلقا لها 
وبالتالي  ،تجة عنه بين أكثر من نمام قانونييتشمى تنفيذ  الالتزامات النا من ثم يكون من المتصور أن، تكون في أكثر من دولة -الحال 

زاء هذا ،لعقدمشكلة تجزئة ابالإضافة  ،خل باليقين القانونيفإن القانون الواجب التطبيق علي العلاقة يكون مجهولا وقت نشوئها مما ي  وا 
التنفيذ  حيث يكون قانون المكان المفترض فيه ،افتراض مكان التنفيذ امؤداهقانونية حيلة للم يجد أنصار هذا الاتجاه مناصا من اللجوء 

 فكل ،في العقد فكرة الالتزام الجوهري ينبثق من ومكان التنفيذ المفترض هذا ،الفعلي التنفيذبغض النمر عن مكان  هو الواجب التطبيق
عن هذا  وعلى القاضي أو المحكم أن يبحثالمميز" "الأداء  المعروف باصطلاح(2)العقودعقد يتضمن التزاما جوهريا يميزه عن ييره من 

وتحديد  الفكرة على تفريد معاملة العقود وتقوم هذه (3)ة المدين به يكون الواجب التطبيقمحل إقامقانون  فإن ه الالتزام، فإذا توصل إلي
إقامة ي محل الالتزام فومن  المفترض أن ينفذ هذا  ،لأداءل والأهمية الواقعية القانون الواجب التطبيق في كل عقد حسب الوزن القانوني

كانت الالتزامات  لماو المفترض، بحسبان أنه مكان التنفيذ  ،ن بالالتزام المميز واجب التطبيقوعليه يكون قانون محل إقامة المدي ،المدين به
 . (4)يختلف الإسناد في كل عقد على حدهكان من الطبيعي أن  الجوهرية ليست سواء في كل العقود

 
هذا و كل طرف جوهري،  التزاميير أن العقد قد يتضمن أكثر من التزام جوهري، كما هو الحال في العقود الملزمة للجانبين، إذ يكون 

 ؟المميزالالتزام  أساسهالذي يتحدد على  حول المعياريطرح التساؤل 
 .ام العقد يكون هو الواجب التطبيقإبر إقامة المدين وقت  فقانون محل لا مشكلة بالنسبة للعقود الملزمة لجانب واحد،

                                                           
 وما بعدها  284مرجع سابق ص قرب ذلك هشام صادق، عقود التجارة الدولية،  )1(

دار  اقيات المسؤولية،فكرة الالتزام الرئيسي في العقد وأثرها على اتف –أسامه أبو الحسن مجاهد للالتزام الجوهري راجع  آراء حول وضع تعريف تاختلف (2(

 وما بعدها. 28صــ  2000مصر:    -الكتب القانونية، المحلة الكبرى 

ين وعلى سبيل التوضيح؛ في عقد البيع إذا لم يكن من ب ،ومداه العقد مضمونيحدد الذي  العقد، فهولتغيرت طبيعة  لولاهالذي  نعرفه بأنه ذلك الالتزام ومن جانبنا
هذه الطبيعة قد ويكون الالتزام جوهريا بطبيعته و ،المشتري دفع الثمن فلن يكون بيعا، وإذا لم يكن من التزامات ملكية المبيع لم يكن العقد بيعا التزامات البائع نقل

 الأطراف في العقود غير المسماة.  وباتفاق المسماةتكون بنص القانون في العقود 
  

 . 000، صـ 0222، جمال الدين صلاح الدين ، التحكيم في تنازع القوانين في عقود التنمية التكنولوجية ، الإسكندرية:  دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى )3(
 .200، صـ 0228عربية، القاهرة: أحمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، دار النهضة ال )4(
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لى أساسه تحدد عي ومن ثممميزا؟ يكون ، فأي منهما فالالتزامان المتقابلان جوهريان، أما بالنسبة للعقود الملزمة للجانبين فإن المسألة تدق
 ؟ القانون الواجب التطبيق

 ميز في إطار عقود بيع المنقولاتالمقصود بالأداء المبأن " م0602عام لقد أجابت على هذا التساؤل المحكمة الفيدرالية السويسرية في 
ومن هنا ذهب الرأي السائد في الفقه إلى أن الأداء المميز هو الأداء المقابل لأداء الثمن النقدي، إذ لا  (1.)"المبيع بتسليمهو التزام البائع 

نما تتحدد و  عويل عليه في تحديد طبيعة العقديمكن اعتبار أداء الثمن النقدي مميزا لوجوده في العديد من العقود؛ وبالتالي لا يمكن الت ا 
 (2)النقدية  لأداءاتلداء المقابل طبيعة العقد وجوهره من خلال الأ

 عقد يفف المتقابلة، لأداءاتاي فالمعيار على حالته هذه؛ ذلك أن الثمن النقدي ليس دائما هو الأداء المقابل؛ لا نسلم بهذا  أننا يير
 جوده فيو المقايضة  في و موجودفه، ليس دائما مميزا لعقد البيع بنقل الملكية، أيضا الالتزام (3) أعياندائما  لأداءات المتقابلةل المقايضة
 .... الخ(4) العارية بأجرفي  قائم الإيجار فهوعلى عقد  حصراالالتزام بالتمكين من الانتفاع ليس  الهبة،

 د داخلقالع كل وتحديد الأداء المميز الذي يميز ،يكون من خلال تفريد كل مجموعة عقدية على حده ،ولذلك نرى أن تحديد الأداء المميز
، وعقود واردة على الانتفاع ،م مجموعات العقود إلى عقود واردة على الملكيةفمثلا تقس ذاتها  المجموعةفي المجموعة عن ييره  هذه

هو  ضةالمقايعن  للبيع  الالتزام المميزفإذا كان العقد المعروض ضمن المجموعة الأولى فقد يكون  ،مل ... وهكذاوعقود ع يرروعقود 
هو  لأنه مشترك بين أفراد كل المجموعة، وبالتالي فإن الالتزام بدفع الثمن، فالالتزام المقابل للثمن النقدي التزام يير مميز الثمن النقدي

 الأداء المميز ونفس المعاملة تتم بالنسبة لجميع المجموعات.
تدخل في  والقضاء والتشريعات خاصة تلك التي كانت لدى جانب كبير من الفقه قبولا-عيالموضو التركيز  نمرية-النمريةولقد لاقت هذه 
 حاليا(الأوروبي  )الاتحاد، (5) المشتركةيسمى بالسوق الأوروبية  إطار ما كان

 0620أت من عام بد ؛عبر رحلة عناء هايالقضاء السويسري إل ولقد وصلوتعتبر سويسرا ممثلة في قضائها بلد المنشأ لهذه النمرية، 
أو  الأداء المميزبالنمرية إلى افتراض أن محل إقامة المدين في تكريس القضاء السويسري  واستند، (6)حتى وصلت إلى شكلها النهائي

يه فهذا الالتزام، ومن ثم أسند الرابطة العقدية في مجموعها إلى القانون السائد مكان تنفيذ  ،ما لو كان شخصا اعتباريامركز إدارته في
مكان التنفيذ  ذلكبمستبدلا  ،يمثل مركز الثقل في العلاقة في مجموعها باعتباره ،مكان الذي يفترض تنفيذ العقد فيهبحسبان أنه ال

القضاء  ولقد حذا(7)فعليال شاكل التي تثور عن جهل الأطراف بمكان  التنفيذتلافيا للم ،المدين المميز( بالتنفيذ الفعلي المفترض)محل إقامة
 . (8)إليهالألماني حذو القضاء السويسري فيما انتهي 

حيث ، (9)تشريعاتها يالذاتي فبالتركيز فع لت فكرة  التشريعات التي أوائليكون التشريع السويسري من  الأمور أنوتمشيا مع طبائع      
على أنه " يسري على العقد عند يياب اختيار القانون  0682عام  ةمن مجموعة القانون الدولي الخاص الصادر  002المادة نصت 

                                                           
 287،286هشام  صادق ، عقود التجارة الدولية ، مرجع سابق ، صـ)1(
 266، مرجع سابق صـميز في تحديد قانون العقد الدولي، منهج الأداء المس المعنى، عبد السلام علي الفضيل، ونعيم علي العقومفي نف )2(
 مدني ليبي ومدتي مصري 280ن أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود مادة المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدي )3(
 مدني ليبي و مدني مصري. 682لى أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا م ه شخص أن يسلم شيئا إلى شخص أخر ععقد الوديعة عقد يلتزم بمقتضا )4(
 .208صـ 0222الإسكندرية:  ي في تطوير القانون الدولي الخاص، دار المطبوعات الجامعية،ر الاستثمار الأجنبصفوت أحمد عبد الحفيظ، دو )5(
 .484راجع المراحل التي مر بها القضاء السويسري هشام صادق ، عقود التجارة الدولية ،مرجع   سابق صـ )6(
 وما بعدها. 282قود التجارة الدولية ، المرجع السابق صـفي نفس المعنى، هشام صادق، القانون الواجب التطبيق على ع  )7(
 . 280،282، صـدولية، المرجع السابق، د. هشام صادق، عقود التجارة الراجع في موقف القضاء الألماني )8(
وما  2222الطبعة الأولى، بدون تاريخ، صـ راجع. أحمد عبد الكريم سلامة، علم قاعدة التنازع والاختيار بين الشرائع، المنصورة: مكتبة الجلاء الجديدة،  )9(

 بعدها 
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رف وتعتبر تلك الروابط موجودة مع الدولة التي بها محل الإقامة العادية للط ،قانون الدولة التي له بها أكثر الروابط وثوقا ،الواجب التطبيق
بوصفه ها بفضلا عن التشريع السويسري والذي أخذ  ؛برز التشريعات التي تأثرت بالتركيز الذاتيأومن  ،المميز" لذي يجب أن يقدم الأداءا

 ،76 والمادة78في المادة 0626والقانون الدولي الخاص المجري  ،78في مادته  0680القانون الدولي الخاص الألماني (1)بلد إيداعها
ومن التشريعات العربية القانون  ،(2)0687من القانون الدولي الخاص التركي الصادر عام  78/7ما نصت عليه المادة  أيضاوهو 

وهذا ما أكدت عليه .(3)م وكذلك القانون الموريتاني  0668لسنة  62من القانون الدولي الخاص التونسي عدد  07التونسي في الفصل 
" عند انعدام الاختيار حيث نصت على 4/7اقدية في مادتها التع بالقانون الواجب التطبيق على الالتزاماتلمتعلقة ا0682 اتفاقية روما 

 .(4)"الذي يجب أن يقدم الأداء المميز يسري على العقد قانون البلد الذي به الإقامة العادية وقت إبرام العقد للطرف
 

 :تقييم نظرية التركيز الذاتي :الفرع الثاني
أهم ملامح التطور في مجال تنازع القوانين، حيث أنها أدت إلى تنوع الإسناد في مجال العقود الدولية  نمرية التركيز الذاتي للرابطة تمثل 

اختيار القانون الواجب التطبيق، وأصبح هناك منهج إسناد تفصيلي وواضح يتم اللجوء إليه بشأن إسناد كل فئة  عنعند سكوت الإرادة 
ولعل  ،(5)ود ذات الطبيعة الواحدة إلى أكثر القوانين ارتباطا بها دون أن يصل إلى تجزئة الرابطة العقدية؛ الأمر الذي يحققمن فئات العق

يق ريم التوقع المسبق للقانون واجب التطب من الأطراف وتمكين نب جمود ضوابط الإسناد التقليديةيتج أهم ما تتميز به هذه النمرية
 .سكوت إرادة عن الاختيار صراحة أو ضمناً، وهذا يحقق لهم الأمان القانوني

ن فكرة افتراض أن محل إقامة المدي علىقامت  بتقويضها فلقدالأساس الذي قامت عليه كفيل  أن هذه النمرية علىومن أهم ما يؤخذ 
خلال  لو بان للقاضي أو المحكم من فماذا بها، ستهانيُ  وهذا الأمر تواجهه تحديات لا ،بالعلاقةبالأداء المميز يعير عن الصلة الأوثق 

بالأداء  المدينقانون محل إقامة  يطبق- كذلك والحالة-القاضي  لفه بالعلاقة،أوثق صلة  آخرأن ثمة قانون  ،وملابسات العلاقةمروف 
ن طبق القانون لعدم ارتباطه بها،  ؛يكون طبق قانونا يير ملائم للعلاقة ؛فعل نالمميز؟ إ  ،مروفها وملابساتهالصلة بالعلاقة وفقا  الأوثقوا 

ول فيتنمرية بال اتطبيقى سو  تكون المميز لن الأداء ةأن نمري ،أخر ىبمعن بعينها،قاصرة علي عقود مرية الأداء المميز فهذا يعني أن ن
 ،العلاقةأكتر القوانين صلة بيطبق إلا إذا كان  المميز لنن محل إقامة المدين بالأداء قانو ذلك أن  ،هذا الافتراض الأخير في مل السابقة 

مة المدين فكأنما محل إقاصلة بالعلاقة من خلال ملابساتها  الأكثرو إنما يبحث عن القانون  ،القاضي لا يطبقه فإنفإذا لم يكن كذلك 

                                                           
" عند عدم وجود اختيار للقانون؛ فإن العقد يخضع لقانون الدولة التي لها بها أكثر الروابط وثوقا ويفترض أن هذه الروابط لقد نصت المادة المذكورة على أنه )1(

بالأداء المميز للعقد، أو التي بها منشأته إذا كان العقد قد أبُرم خلال ممارسته لنشاطه المهني ، ويعتبر مع الدول التي بها محل إقامة الطرف الذي يجب عليه القيام 
ي ال )ج( أداء الخدمة فعلى وجه الخصوص أداء مميزا )أ( أداء ناقل الملكية في عقود نقل الملكية في عقود نقل الملكية )ب( أداء المعير في عقود عارية الاستعم

الكفالة أو الضمان الة أو المقاولة أو أية عقود أخرى موضوعها أداء خدمة ، )د( أداء المودع لديه في عقد الوديعة ، )هـ( أداء الضامن أو الكفيل في عقد عقود الوك
 200" ، مشار إليها لدى د . صفوت عبد الحفيظ، مرجع سابق صـ

 004، و د. صلاح الدين جمال الدين ، التحكيم في تنازع القوانين، مرجع سابق صت 200ع سابق صـراجع  أحمد عبد الكريم سلامة ، قانون العقد الدولي ، مرج)2(

 وما بعدها 
على أنه " يخضع العقد للقانون الذي يعينه الأطراف وإذا لم تحدد الأطراف  2008لسنة  07من  القانون الدولي الخاص التونسي عدد  60حيث ورد في الفصل  )3(

ي نطاق نشاط ف يٌعتمد قانون الدولة التي يوجد بها مقر الطرف الذي يكون التزامه مؤثر في تكييف العقد، أو مقر مؤسسته؛ إذا كان العقد قد ابرم القانون المنطبق

على أنه في حال عدم الاختيار يخضع العقد لقانون  0222لسنة  0222/42قانون الالتزامات والعقود الموريتاني رقم من  22مهني أو تجاري، كما تنص المادة 

صلة بالدولة التي يوجد بها المقر المشترك للأطراف إذا كان يقيمون معا وإلا فالدولة التي يوجد بها عند إبرام العقد = =البلد الأكثر صلة به ويكون العقد  أكثر 
، منهج الأداء المميز في تحديد قانون العقد الدولي، علي الفضيل، ونعيم علي العقوم كان الإقامة الاعتباري للطرف الملتزم بالأداء المميز" راجع د . عبد السلامم

 .260صـ 2ملحق  26مجلد  0220دراسات علوم الشريعة والقانون 
 .2082 لتطبيق علي الالتزامات التعاقدية،الواجب امن اتفاقية روما؛ بشأن القانون  2/0المادة  عراج )4(

 و ما بعدها022دور الاستثمار الأجنبي. مرجع سابق ص  ذلك صفوت عبد الحفيظ، ب( قر2(
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 في توطين منه ىأقو  ىأمام مؤشرات أخر  ىلا يقو  (1)،بهالمدين  إقامةالعلاقة في مكان محل  توطينالمميز ليس إلا مؤشرا علي  بالأداء
فما الذي  ،وهذا تجسيد كامل لنمرية باتيفول، على القاضي استبعادها تحت ستار مبدأ الصلة الأوثقو يكون  ،آخرالعلاقة في مكان 

لا سيما المتعلقة  ،م النقد التي وجهت لنمرية باتيفولاسه إحياءأن  ىإلمن جديد هذا يعيدنا إن  !والحالة هذه ؟أضافته  نمرية الأداء المميز
ؤلاء الذين الة هحتفرقة في توفير هذه الحماية بين يجب ال الأطراف فلالجميع  حقالقانوني  الأمنإن حماية  ،القانوني الأمنبانتهاك 

 (2) الحمايةيختاروا؛ فلا يوفر لهم  وبين من لم ،الأمنوفر لهم ذلك فيله علاقتهم  الذي يريبون في إخضاعاختاروا القانون 
بدلا من استخدام مصطلح محل الإقامة  ،أنه كان من الأولى استخدام مصطلح موطن المدين بالأداء المميز وقت إبرام العقد ما نرىك

 تجنبا للإقامات العابرة.
 
 

 المطلب الثالث
 رأي الباحث

 سافينيالاشتراك القانوني فوق الدولة عند 
ذ  مما  نرى  ،ات العالميةأن تستوعب المتغير  لا يمكن ثبحيوأن نمريته من الجمود  ،القانون لدية يتمركز حول الدولة أن السافينية على أُخ 

ثر أو  ،عام )فرع أول( شكلبببيان فلسفة سافينيه في القانون  يتجلىوهذا  ،لا أصل له في فلسفة سافينيو  ،سيما في مجال التجارة الدولية
 ثان( )فرعنمريته في تنازع القوانين  علىتلك الفلسفة 

 للسافينيةالبناء الفلسفي الفرع الأول: 
 ثاني اثنين سافيني فلقد كان ،القانونجوهر فكرته حول عن ينبغي ألا ينمر إليها بمعزل لقوانين في تنازع ا لنمريته سافينيإن صياية 
وليد  سافينيالقانون في فقه .و (3)في أوائل القرن التاسع عشر "هيجو" مع ة"المدرسة التاريخيا بفكرة التطور التاريخي للقانون"ممن نادو 

 معمن تمثيله للوعي المشترك للمجتبمزيد  هويزداد نمو  ،؛،نتيجة تطور المجتمع علي مر الزمان و، الوعي العام و الضمير الاجتماعي
بواسطة  هبادئم وتفسير ويتم صياية، فهو ثمرة العملية التطورية التي مر بها المجتمع منذ نشأته، الذي ينمو ويطور بشكل مستمر

                                                           
 022دور الاستثمار الأجنبي... مرجع سابق ص الحفيظ، قرب ذلك: صفوت عبد)1(
 020ص  دور الاستثمار الأجنبي. مرجع سابق قرب ذلك صفوت عبد الحفيظ،  )2(

، حيث أكد على أن في كتابه روح الشرائع  Montesquieuلقد ظهرت الإرهاصات الأولى للمدرسة التاريخية في فرنسا على يد الفيلسوف " مونتشيكو" )3(

دى هذه حوعلى قدر تأثير إ نها،كل ذلك يخلق روح عامة تنشأ ع ، فمثلا الدين والتاريخ والعاداتأمة معينه؛ هي التي تخلق القانونالظروف البيئية المحيطة  ب
ا؛ سهل عليها أن تغير أطوارها،  ، وعليه فكلما اتصلت بعض الشعوب بعضهلأمة هو الفاعل في صناعة القانون، إن المزاج الاجتماعي لالأمور يكون الإذعان لها

:  المملكة المتحدة روح الشرائع،  تعريب عادل زعتر، –ونتيشكو، راجع مالقوانين مناسبة وتابعة للعادات وغالبا ما تكون  وذلك لأن كل واحد محتاج للآخر،

لك ، ولذلطبيعة كل دولة ومناخها وعاداتهاتخضع  ، وهذه النسبية،فالقانون عنده يتميز بالنسبية ، 267،  227،  224ؤسسة هنداوي سي آيسي بدون تاريخ، صـم

ناخ والعادات، ات، بسبب اختلاف المبين دفتي الكتاب المذكور، مدي الاختلاف بين قوانين المجتمعفإن البيئة تؤثر على اختلاف القوانين ، ولذلك نراه يستعرض 

راجع أحمد محمد  ذي أبرز دوام التاريخ واستمراره،ال Edmond burkكذلك ممن بشروا بالمدرسة التاريخية المفكر الانجليزي ادموند بيرك   و الديانات و القيم،

، ولقد نتج عن هذه الإرهاصات المتناثرة ظهور 200صـ  2070دار الفكر العربي،   وني، دراسة تاريخية  في فلسفة القانون، القاهرة:  غنيم، تطور الفكر القان

صـ  0222ة:  ريدار الفكر الجامعي الإسكندالقانون بين المثالية والواقعية، جوهر يني، راجع السيد عبد الحميد فودة،المدرسة التاريخية كمذهب واقعي على يد ساف

028 . 
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،  (2)وليس مجرد نتيجة  للأمر الملكي ) سلطة الدولة( الذي يصدر في لمح البصر ، (1)الناطق باسم الوعي العام بحسبانه ،القانونين
الواقع  العرف عنده لا يسبق التشريع فحسب؛ بل هو فيو  ،هو العرف ر الأساسي للقانون في فقه سافينيالمصد فإن لى هذا الأساس وع

من ين طوروه الذ للأشخاصانعكاس واضح  ىليست سو  ؛قانوني معين نمامأي  فطبيعة ،ي الشعبيعيتوافق مع الو  بحسبانه اسمي منه
 .(Volksgeistخلال مفهوم )

 
وهو  لمتعاقبة،اتسهم فيه أجيال الأمة  من جهد جماعي مشترك متصل مخلوقالقانون  إنفي  الاشتراك القانوني عند سافيني تتجسد فكرة

وأصل  كريةفمعتقدات من  بذلك يكتسب صفة قومية خاصة تميزه عن قوانين الأمم الأخرى التي لا شراكة بينهم في العناصر الفاعلة
، فهو يخضع في تكوينه لهذه ها الثقافية والدينية والأخلاقيةوموروثات(3)وطبيعتها مةكل أ نتيجة تفاعل حاجاتذلك أنه  .وعادات قانوني

 أن القانون كماهرة اجتماعية  الأوليوينبني علي ذلك نتيجتان: ، (4)في ضمير الضمير الجماعي لكل أمة الصامتة الكامنةالتفاعلات 
عمل  تقنين القواعد القانونية يعد نأ ،الثانية ،وتطور مماهر أنشطتها المختلفة وبشكل تلقائي مع تطور روح الجماعة ،التطور دائم

ومن ثم يمنعه من الاستجابة للتطور الحتمي لروح المجتمع، وعليه فإن العرف  صوص التشريعيةنيجعل القانون حبيس ال هلأنضارا، 
، (5)عنده؛ هو وسيلة التعبير التلقائي عن رغبات المجتمع ومصالحه، كما أنه الوسيلة الكفيلة باستمرار تطور القانون بطريقة طبيعية

 .يؤدي إلي إيقاف حركته امم لتطوره،تنطوي علي تجاهل متعمد  همحاولة لتقنين و أي،في تطوره التلقائي ؛فالقانون كما اللغة
لجماعة كما يتطور في ضمير او  فهو ينشأ وينمو ،تطور الواقع الاجتماعيب يرتبط ارتباطا وثيقا عند سافيني القانونخلاصة الأمر أن 

جتها معالجة ومعال ،قانونيةما يحتويه ذلك التعبير من قواعد ومبادئ  علىيجب أن تنحصر في الحفام  وأن وميفة علماء القانون ،اللغة
 .(6) جامدةمحاولة تقنينها في قواعد هي بالضرورة  إلىدون أن يتجاوز ذلك  علمية

العقل  نتيجة توارد خواطرالأول أن يكون هذا التشابه  أمرين:فما ذلك إلا لأحد  ؛أمة وأخرىوجد تشابه بين قوانين  اإذ ،ومن هذا المنطلق
 يوجب بحكم الواقع هذا التشابه.أو أكثر  فاعل في عنصر الاشتراكنتيجة  ؛والثاني ،البشري

 
 تنازع القوانين ىعل سافيني الموضوعية لفلسفة لثاني: الترجمةالفرع ا

نتيجة  :انيوالث .نتيجة توارد خواطر العقل البشري أن يكون هذا التشابه :الأول أمرين يكون لأحد إن التشابه بين قوانين أمة وأخرى
ي فض تنازع منه سافيني منهجه ف ج نس  وهذا الأخير هو الخيط الذي  ،الاشتراك في عنصر فاعل أو أكثر يوجب بحكم الواقع هذا التشابه

                                                           
 Von Savigny, Of The Vocation Our Age for LegislationandJurispudence,, Translated from the Germany toراجع في ذلك : )1(

English By, Abraham Hayward, London;Littlewood& Co.OldBalley.1831 P. 26,`   

Arijit Tarafdar, Schools of Law: Theories and Criticisms of the Analytical and Historicl 

  School (in brief :) NORTH – EAST Law ,19 Dec, 2022,https://www.northeastlawjournal.com/amp/schools-of-law-analytical-
historical 
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 020المرجع السابق، صـ  عبد الحميد فودة، جوهر القانون،  )3(

( حمدي عبد الرحمن، فكرة اهرة: الق  لجنة التأليف و الترجمة و النشر، مطبعة بو ستيت، أصول القانون،في نفس المعنى، عبد الرزاق السنهوري وأحمد أ )4(

 62ص ،2070القانون، دار الفكر العربي، القاهرة: 

  24ص ،2080للقانون والحق في القانون الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي: النظرية العامة  (محمد إبراهيم الدسوقي،5(

  بعدها ،202، ص 2070ن ناشر، القاهرة:  بدو  ( محمد نور فرحات، مبادئ القانون،6(
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ن بينها إفالدول الأوروبية ريم اختلافها " حيث ذهب إلى أن يثالحدنمام القانون الروماني لذي أورده في كتابه الموسوم  ب "القوانين وا
والذي كان  ،ن الأصول القانونية للدول الأوروبية هو القانون الرومانيإإذ  ،الاشتراك القانوني هو: الأول :تاريخ مشترك متجسد في أمرين

فإن  يتالوبال الدول،فلقد كانت الديانة المسيحية هي التي تدين لها هذه  ،الأصل العقائدي :والثاني ،(1)يشكل الشريعة العامة لتلك الدول
البعض  عضهاببما يسمح بتطبيق قوانين  ،كرة العدالة في هذه المجتمعاتفإلى وحدة أن يؤدي  ؛من شأن هذا الاشتراك القانوني والعقائدي

اجتناب قواعد  يجب-مبدئيا-سافينييرى  ؟اختيار القانون الواجب التطبيق من القوانين المشتركة يمكن الاشتراك فكيففإذا ثبت هذا ، (2)
نما يجب  (3) مقدما بها تقييد القاضيعامة يتم  بب بتحليل العمل القانوني س :أن يقوم أولا ؛كلما عرض عليه نزاع به عنصر أجنبي عليهوا 

أن يكشف لكل  ؛رآخمعنى ب . ينبري لتحديد أكثر القوانين المشتركة صلة بالنزاع لمبتغاهفإذا توصل  ،كي يحدد طبيعتهالنزاع تحليلا دقيقا 
فإنه يطبقه على  ؛كشف له ذلك القانونن، ومتى ي(4)بحسب طبيعتها الخاصة  يمثلهاأو الذي  ،القانون الذي ترتكز عليهعن علاقة قانونية 

أنها مجتمع واحد وك ،وذلك لأنه يرى أن المجتمعات التي بينها اشتراك إنما هي في اتصال مستمر ،العلاقة الماثلة ولو كان القانون أجنبيا
نما ال ،الإقليمية السياداتو النتيجة الطبيعية لهذه الحالة ليس تأييد  ،تجارة والصلات القانونية الأخرىتسود فيه ال  "مفكرة "التحكبعد عن وا 

 . (5)لأخرى فيما يتعلق بالصلات القانونية التي تكون بطبيعتها متصلة بهذه النمم للنمم القانونية السائدة في البلاد ا
 

عتمدا على فكرة م ،تطبيق القوانين الأجنبية الأكثر صلة بالنزاع أساسا اعتبر مقتضيات العدالة وحدها ومن الجدير بالذكر أن سافيني
بمعنى أبسط إحلال فكرة الاشتراك  .(6) الأجنبيةفكرة المجاملة كأساس لتطبيق القوانين ك مستبعدا ما سواها من أفكار الاشتراك القانوني

من  –رهو الأقد ي في فض تنازع القوانينوعلى هذا فإن الأسلوب الذي اتبعه سافين، والتي تقضي بتوحيد فكرة العدالة محل فكرة المجاملة
يتبين  تكفل ربط كل علاقة بالنمام القانوني الذي ،لقيامه على معايير منطقية على وضع حلول عادلة لتنازع القوانين نمرا -وجهة نمره 

طلق في فالعلاقة هذه كقذيفة المدفع التي تن ،ية لابد وأن ترتكز في مكان معينكان يرى أن كل علاقة قانون قدف ؛أنه أكثر اتصالا بها
ر الإرادة و ولم يهمل دو  ،الواجب التطبيق مكان التركيز هو قانونكان  ؛وحيثما تركزت هذه العلاقة ،ان مامك الهواء لا بد وأن تسقط في

 .(7)هذا التركيز يتم بناء على الخضوع الاختياري إن كانت مفترضة فذهب إلى أن 

                                                           
 22، صـ0228سوريا:    منشورات مطبعة حلب كلية الحقوق،، القانون الدولي الخاص في تنازع القوانين مجد الدين خربوط،  )1(
بعد تطبيق القانون است أنه إذا انعدم هذا الاشتراك بين القانون الواجب التطبيق وبين قانون دولة المحكمة التي تنظر النزاع فعلى القاضي وكما يرى بحق سافيني، )2(

راجع  –، وبذلك يكون سافيينه أول من نادى بفكرة الدفع بالنظام العام بوصفه مانعا من موانع تطبيق القانون الأجنبي عنوان حماية النظام العام لدولتهالأجنبي تحت 
 والمرجع المشار إليه فيه  22صـ  ، المرجع السابق،مجد الدين خربوط

ي حين مية القوانين ف، فدارخبريه مثلا تبنى مبدأ إقليل القوانين وليس بتحليل العلاقةبالنسبة للكثير ممن سبقوه الذين تبنوا حلولا مسبقة بتحليعلى خلاف الأمر  )3(

، وإنما لا إقليمياو  يجب أن يكون شخصيا، في حين أن سافيني ذهب إلى عدم تبني المواقف مسبقا حيث يرى أن القاضي والفقيه لاتبنى مانشيني مبدأ الشخصية
، صيل تلك المدارسراجع في تف قانون هذا المكان الواجب التطبيق،، وحيثما توطنت العلاقة انون وذلك لتوطينها في مكان معينيقوم بتحليل العلاقة القانونية وليس الق

 وما بعدها. 22سابق ص  مرجع د الله، القانون الدولي الخاص،عز الدين عب
صـ  0226الإسكندرية:  سة مقارنة بين الشريعة و القانون، دار الفكر الجامعي،درا انين في العلاقات الخاصة الدولية،تنازع القو ال الدين،صلاح الدين جم )4(

 وما بعدها 022

 وما بعدها 28ص  ،مرجع سابق القانون الدولي الخاص، راجع في نفس المعني، عز الدين عبد الله، )5(
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 راجع قكرة الخضوع الاختياري عند سافيني: )7(

SagiPeari, Savigny,s Theory of Choice of Law as a Principle of Voluntary Submission, University of= Toronto Law  Journal 
(2014) 64. P.106 ets.   

  068المرجع السابق أيضا سالم ارجيعة، الوجيز في القانون الدولي الخاص،
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والتي كانت  ،الفلسفية في عموم القانون ) المدرسة التاريخية ( رؤيتهفي سياق  مر في منهج سافيني يجب ان يكونالن نإ جملة القول:
من ثم فإن و  ،من الوعي العام المنبثقة الأعرافسيما في مجال القانون الخاص معتمدا علي العادات و  لا التقنينعملية وبشدة  تعارض 

بالمجتمع ربط القانون ي سافيني أندام  وما(1)لاسيما الخاص مستقل عن الدولةيري أن القانون  فهو ،القانون عنده مرتبط بالمجتمع لا بالدولة
الواجب  لقانونا لعبارة أن ينمر -نمرنا من وجهة  - فإنه ينبغي ؛عي العام للمجتمع ومحققا لمصالحهاشئ من الو نباعتباره  ،دون الدولة
ننقل القانون من  أنبمعني  ،يقصد بالقانون الواجب التطبيق قانون المجتمع وليس قانون الدولةإذ ، وليست رأسية ؛نمرة أفقية التطبيق

 مأعرافه المنبثق من قانونهم هو وعليه فإن القانون الواجب التطبيق علي مجتمع التجار ،(2)الوسط الجغرافي إلي الوسط الاجتماعي
 .وأعراف عالمية بعادات  ،عالميفهو مجتمع  ،مكان تواجدهم إلىدون النمر  ،السائدة بينهم التجارية وعاداتهم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 وما بعدها 24ص فون سافيني، المرجع السابق،  )1(

 ر التعاقدية،ي نطاق الالتزامات غياستخدمت ف ، فقدلمستغربة في مجال تنازع القوانينليست باالوسط الاجتماعي  من مفهوم الوسط الجغرافي إليفكرة الانتقال )2(

 068المرجع سابق ص في القانون الدولي الخاص،الوجيز  جغرافي إلي مفهم الوسط الاجتماعي، سالم ارجيعة،راجع في تطور مفهوم القانون المحلي؛ من المفهوم ال
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 لخاتمةا

 :أهمها ،نتائج عةمجمو بان لنا  ،بعض مؤيديه إقالة عثراته ومحاولة، السافيني من قبل مناوئيهللمنهج بعد عرض الانتقادات التي وجهت  
ل الدولة ككيان يحتكر حو  وتمركز القانون، لإقليمية للدولةعلي فكرة السيادة ا ن سافيني استند في ترسيخ منهجهبأ ء: الادعاالأوليالنتيجة 

هذا المنطلق  ،لأخرىادون الكيانات التشريعية  ؛وبناء عليه فإن التنازع المتصور تنازع بين قوانين دول فقط ،توي العالمالسيادة علي مس
 ،ن توجهه الفلسفيع بمنآيولا تدرس  لصحابهاأن يكون في سياق فلسفة  يجب دراسة أي فكرةإن  ،ا نراه من فلسفة سافينيمخالف تماما لم

لا انحرفت الفكرة عن المسار الذي أراده لها   القانون جوهر ولح فباستقراء فلسفة سافيني ،يفعله ناقدو السافينية ما لم  اوهذ صاحبها،وا 
نما ربطه بالوعي العام ،لدولةأنه لم يربطه أطلاقا بالنا بان  وعليه فإن  ،اوتطور  ونمواجتمعي والممارسات الواقعية نشأة و الضمير الم وا 

نما المجتمع هو محوره ،محور حول الدولةالقانون لدي سافيني لا يت  مقنعا.يكن وعليه فإن  منطلق ناقدي السافينية لم  ،وا 
إذا  أنه فإنه يرى من ثمو  ،الاشتراك القانوني بين المجتمعاتسافيني لم يؤمن بالقانون النابع من الدولة قدر إيمانه ب نأ الثانية:النتيجة 

عنوان  تحت، نبيالأجد تطبيق القانون افعلى القاضي استبع القاضيانعدم هذا الاشتراك بين القانون الواجب التطبيق وبين قانون دولة 
 :وهذا يذهب بنا إلى استنتاج ثالث ،حماية النمام العام لدولته

الوعي العام  ناشئ من باعتبار القانون  ،دون الدولة المجتمعاتبين  وما دام الأساس عند سافيني هو الاشتراك القانوني :النتيجة الثالثة
صد قأن ينمر لعبارة للقانون الواجب التطبيق نمرة أفقية وليست رأسية، إذ يُ  -من وجهة نمرنا -فإنه ينبغي ،ومحققا لمصالحه اتللمجتمع

 ؛بمعني أن ننقل القانون من الوسط الجغرافي إلي الوسط الاجتماعي ،وليس قانون الدولة قانون المجتمع ؛الواجب التطبيق بقانون ما هو
لنمر إلى مكان دون ا ، ينهمالمنبثق من أعرافهم التجارية السائدة ب بيق علي مجتمع التجار هو قانونهموعليه فإن القانون الواجب التط

أعراف التجارة ك ،نبثقة عن كيانات أخرى يير الدولةن المبمعني أن نعترف بالقواني ،وأعراف عالمية بعادات ،فهو مجتمع عالمي تواجدهم
 على أن يكون تطبيقها بوصفها أحد مكونات قاعدة الإسناد ) ضابط إسناد( ليس بوصفها منهجا بديلا. ،دوليةال

 فتلك ،ور بعدري لم تتبللصالح قواعد أخما هي إلا افتعال أزمة  ،نقد التي وجهت للقواعد السافينيةم الاأن سهبان لنا  النتيجة الرابعة:
 ،هج بديليمكن توجيهها لأي منن البدائل المطروحة؛ إذ عليست بعيدة  -من وجهة نمرنا –للقواعد السافينية  علي عيتنُ التي  المثالب

 مضمونه،ي صعوبة التوصل إل وأ الأجنبيالقانون  ضويمو  الأوليةفي تحديد المسألة   -سيمالا  -فالنقد المتعلق بتعقيد قواعد الإسناد
ونات المنهج حد مكبوصفها أ نا مثالا بأعراف التجارة الدوليةفإذا ضرب ،المطروحةالبديلة  المثالب توجه وبنفس الدرجة  للمناهج  ههذ

ما إذا كانت  يانب أولية وهيوهذا تقتضي البحث في  مسألة  ،بتجارية العلاقة  نحديد نطاق تطبيق هذه القواعد رهيتالموضوعي؛ فإن 
وضع و  ذلك مصادرة علي المطلوب نكا الدولية،تجارية وفق للأعراف  ن العلاقة  تكونإ قيل فإن ،عدمه تجارية منالعلاقة محل النزاع 

لفصل ابعد التأكد من تجارية العلاقة؛ فتحديد طبيعة العلاقة مسألة أولية  لا يكون إلاإلي الأعراف الدولية  ءفاللجو  الحصان،العربة أمام 
، السافينية من مثالب   ابتبرت مثلع  اُ المسألة الأولية )التكييف( والتي  تحديدالأمر الذي يعيدنا إلي مشكلة  ،فيها شرط لتطبيق الأعراف الدولية

 وبطبيعة الحال لا يكلف ،ي هذه الأعراف أو تحديد مضمونهاقد يصعب علي القاضي الوصول إل ،ومن ناحية أخري ،هذا من ناحية
ثباتها البحث عن ف ،إثبات الوقائع لا بإثبات القانونوالخصوم مكلفون ب ،مسألة قانون وليست مسألة واقعفهي  أطراف العلاقة بالتوصل وا 

 ؟يذأو في بلد التنف ،لفة للنمام العام في دولة القاضيلو كانت تلك الأعراف مخا اماذ ثالثة،ومن ناحية  ،القانون من عمل  القاضي
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ي قوالب جامدة حبسوه فحيث  ،معهطريقة تعاطي المشرعين  إلىالمنهج السافيني  أصابالباحث التشويه الذي  يعز يُ  الخامسة:لنتيجة ا

 فقد كان شديد العداء لفكرة التقنين. ؛كان يرفضه سافينيما وهذا  ،ه بنمم قانونية لدول معينةو وربط
وعدم  اليقين،دم ع يكعيب تعتريهافإن ثمة عيوب ، للسافينية لا ندعي العصمةنحن ، وليس الإقصاء جالعل :الأولىالتوصية  التوصيات
محاولة  بُ الواجو ، تلك حتمية بشرية ،إلا وتعتريه عيوب   فما من نمام قانوني وضعي ؛ولكن هذه العيوب لا تحتم إقصاءها ،الملائمة

صلاحها ليس بالأمر العسيرو  ،قروناستقرت في الوجدان القانوني د اعلا سيما مع قوا ،ما أمكن صلاحهاإ  نشأتها،ل أص إلى نردها فقط ،ا 
  أفقيا،وبالتالي يطبق القانون تطبيقا  ،المجتمعإلي  لدولةاأن ننتقل بالقانون من  يبمعن

 ناد بطريقةالإسقواعد وصياية  ،كأعراف التجارة الدولية ،الدولةبالقوانين المنبثقة عن كيانات أخرى يير  الاعتراف التوصية الثانية:
 .تستوعبها
لعلاقة صراحة ا الأطرافُ  الذي اختاره قانونالهذا النحو )يسري على العلاقات التجارية في  دالإسنا صياية قاعدة : تكونالثالثةالتوصية 
 .(طبقت أعراف التجارة الدوليةذلك الاختيار  فإذا انعدم ،أو ضمنا

 وراء القصد والله من
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 دون تاريخ.ب المنصورة: ،مكتبة الجلاء الجديدة ،الطبعة الأولى ،بين الشرائععلم قاعدة التنازع والاختيار  ،عبد الكريم سلامة أحمد-2
 7220 :ليبيا-بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس ،الطبعة الأولى ،اق في التحكيمأور  ،عمر بوزقية أحمد-0
  0627القاهرة:  العربي،دار الفكر  ،فلسفة القانون تاريخية فيدراسة تطور الفكر القانوني  ،محمد ينيم أحمد-2
 0666: الكبرى القانونية، المحلةدار الكتب  ،ات المسؤوليةعلى اتفاقي العقد وأثرهافكرة الالتزام الرئيسي في  ،أبو الحسن مجاهد أسامه-8
 7224الإسكندرية:  ،دار الفكر الجامعي ،جوهر القانون بين المثالية والواقعية ،عبد الحميد فودة السيد-6

 7202 :الإسكندرية ،حداثة دار الجامعة الجديدةالتنازع الكوني للقوانين في القانون الدولي الخاص ما بعد ال ،أسامة شعبان حسام-02
 0626القاهرة:  ،الفكر العربي القانون، دارفكرة  ،عبد الرحمن حمدي-00
 7202الإسكندرية:  ،دار الفكر الجامعي ،تكامل مناهج تنازع القوانين ،إبراهيم محمد خليل خليل-07
: كندريةالجامعية، الإسالمطبوعات  الخاص، داردور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام القانون الدولي  ،احمد عبد الحفيم صفوت-00

7222 
 7222القاهرة:  ،دار النهضة العربية الأولى،طبعة ال ،نين في عقود التنمية التكنولوجيةالتحكيم وتنازع القوا ،الدين جمال الدين صلاح-04
سكندرية: الإ ،الفكر الجامعي الثانية، دارالطبعة  ،والقانون دراسة مقارنة بين الشريعة ،تنازع القوانين ،الدين جمال الدين صلاح-02

7220 
 0622القاهرة:  ،والترجمة للنشرنون مطبعة لجنة التأليف أصول القا ،أبو ستيت وأحمد حشمت ،السنهوري الرزاق عبد-00
  7202: العربية، الإسكندريةالثقافة  دار الخاص،عبد المنعم زمزم، الوسيط في القانون الدولي  --02
 الثانية، دارلطبعة ا ،ن وتنازع لاختصاص القضائي الدوليالجزء الثاني في تنازع القواني ،القانون الدولي الخاص ،الدين عبد الله عز-08

  0622: العربية، القاهرةالنهضة 
  7227: الجامعية، الإسكندريةدار المطبوعات  ،تنازع القوانين دراسة مقارنة، محمد عبد العال عكاشة-06
  7228سوريا:  ،والمطبوعات الجامعيةالكتب  ةمديريمنشورات  ،تنازع القوانين 7 ،القانون الدولي الخاص ،الدين خربوط مجد-72
 0686 :ليبيا- بنغازي ،منشورات جامعة قاريونس ،في القانون الليبي للقانون والحقالنمرية العامة  ،إبراهيم الدسوقي محمد-70
 الحسيني7207القاهرة: ،دار النهضة العربية ،ن الدولي الخاصحماية المستهلك الإلكتروني في القانو ، حسن محمد-77
 0667 الإسكندرية: ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،7ط ،أصول القانون الدولي الخاص ،كمال فهمي محمد-02
 0626القاهرة:  ،ناشر بدون ،نمرية القانون فرحات، مبادئنور  محمد-74
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 المملكة المتحدة: بدون تاريح. ،مؤسسة هنداوي سي آي سي ،تعريب عادل زعتر ،روح الشرائع ،مونتيشكو-72
 7220الإسكندرية: ،المطبوعات الجامعية دار ،لتطبيق على عقود التجارة الدوليةالقانون الواجب ا، صادق مد. هشا-70
 7222الإسكندرية:  ،دار المطبوعات الجامعية ،يةعقود التجارة الدول ،صادق هشام-72
 ،دار المطبوعات الجامعية ،تنازع القوانين ،الكتاب الثاني ،مبادئ القانون الدولي الخاص ،وحفيمة الحدادصادق  هشام-78

  7220الإسكندرية:
 الرسائل :ثانيا
الجزائر:  ،، أطروحة دكتوراه بكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمريالعقد الدولي للقواعد الموضوعةع إخضا، لندة بلاش-0

7222 
 ،اسيةوالعلوم السيالحقوق  ةكلي ،رسالة دكتوراه ،حل منازعات عقود التجارة الدوليةفي حدود المساهمة القواعد المادية  ،محمد بلاق- 7

 7200 – 7202: الجزائر-تلمسان –جامعة أبي بكر بلقايد 
 ،كلية الحقوق ،رسالة دكتوراه، في مجال التحكيم التجاري الدولي القواعد ذات التطبيق الضروري ،يد عبد الله سعيد القرشيالحم عبد- 0

  7206مصر:  ،جامعة عين شمس
 ،هرةجامعة القا ،وراهترسالة دك ،نازعات الخاصة ذات الطابع الدوليمنهج القواعد الموضوعية في فض الم ،عبد الله المؤيد محمد-4

 0662 مصر:
  :والمقالاتثالثا البحوث 

 701مجلد  ،الدولي المصرية، للقانونالمجلة  ،ي العفو الدوليةذالاتجاهات الحديثة في تعيين القانون ال ،أحمد صادق القشيري -0
0602  

 ،لعاشرةالسنة ا ،الأولالعدد  ،والاقتصاديةلوم القانونية مجلة الع ،الدولي الخاص وطبيعة القانوناق نط ،صادق القشيري أحمد -7
 0608يناير 

العدد  ،قتصاديةوالالوم القانونية مجلة الع ،القوانين ومنهجية تنازعالضروري نمرية القوانين ذات التطبيق  ،أحمد قصمت الجداوي -0
 0680 ،يناير ،والعشرونلرابعة االسنة  ،الأول

العدد  ،والاقتصاديةلوم القانونية الع والمقارن، مجلةلي الخاص بحث في القانون الدو  ،قاعدة الإسناد أمام القضاء ،سامية راشد -4
 .0627 ،يوليو ،ة عشرالسنة الرابع ،نيالثا

 0662 ،والخمسونالعدد الحادي  ،المجلة المصرية للقانون الدولي ،تأملات في ماهية قاعدة التنازع ،أحمد عبد الكريم سلامة -2
 02الجزء  ،القانونية والاقتصادية والسياسيةالمجلة الجزائرية للعلوم  ،عقود الدوليةنازع القوانين في المناهج ت، الطيب زروتي2 -0

  - 20رقم 
يعة دراسات علوم الشر  ،في تحديد قانون العقد الدوليميز منهج الأداء الم ،السلام علي الفضيل، و د. نعيم على العقوم عبد-2

 7206 ،0ملحق 40مجلد ، والقانون
كلية  ،7207ديسمبر  0و  2ملتقى الأمن القانوني  ،الدستوري لتحقيق الأمن القانوني آليات عمل المجلس ،محمد منير حسابي -8
 7207: رالجزائ ،جامعة قاصدي مرباح ورفله –لحقوق والعلوم السياسية ا
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ع و السابالعددان ، مجلة المحاماة ،لأطراف في العقود الخاصة الدوليةا بمعرفةحول مفهوم القانون المحدد  ،منير عبد الحميد -9
 0660،الثامن

كلية الحقوق  ،7207 ديسمبر 0و 2لأمن القانوني ملتقى ا –القانونية لفكرة الأمن القانوني تطور القيمة ،موفق طيب شريف-02 
 7207:الجزائر ،مرباح ورفله جامعة قاصدي ،والعلوم السياسية

قوقية مجلة الدراسات الح ،" الثقة المشروعة " كأحد ركائز الأمن القانونيلمشروعالحق في التوقع ا ،بن عامر وهنان علي بعراب-00     
 7272 ،لمجلد السابعا ،العدد الأول: الجزائر ،جامعة مولاي الطاهر ،التي تصدرها كلية الحقوق والعلوم السياسية
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